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  أثر تقرير المدقق الخارجي في اتخاذ القرار الائتماني في البنوك التجارية الأردنية

  

  رامي محمد الزبدية وعلي عبدالقادر الذنيبات
  

  ملخـص
  

 .تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر تقرير المدقق الخارجي في اتخاذ القرارات الائتمانية في البنوك التجارية الأردنية

، حيث تم توزيع )Experimental Study(الدراسة تم استخدام أداة الإستبانة وأسلوب الدراسة التجريبية ولتحقيق أهداف 
إستبانة على ضباط الائتمان العاملين في البنوك التجارية الأردنية بالإضافة إلى بيانات افتراضية مرفقة مع الأنواع ) 132(

 واختبار Wilcoxon واختبار Chi-Squareالدراسة تم استخدام اختبار المختلفة من تقرير المدقق، ومن أجل تحليل بيانات 
Kruskal-Wallis.  

وقد توصل الباحثان إلى جملة من النتائج مفادها أن تقرير مدقق الحسابات يعد من مصادر المعلومات المهمة التي يعتمد 
لى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين التقرير عليها ضابط الائتمان في اتخاذ القرارات الائتمانية، حيث أشارت النتائج إ

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية . النظيف والتقرير المتحفظ في التأثير في قرار ضابط الائتمان
  .بين أنواع تقارير المدقق المتحفظة في التأثير في القرار الائتماني

ضرورة قيام البنوك بحث ضباط الائتمان على زيادة الاهتمام : ت من أهمهاوانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيا
بجميع أنواع التحفظات، سواء كانت ناجمة عن السياسات المحاسبية أو الافصاح أو الاستمرارية أو التقديرات لأنها كلها 

ءمة ومصداقية البيانات المالية تمثل قضايا أساسية ركزت عليها معايير المحاسبة ومعايير التدقيق لما لها أثر في ملا
كما أوصت الدراسة بضرورة إيلاء جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين العناية الخاصة . وبالتالي في القرارات الائتمانية

بتوجيه المدققين بضرورة زيادة الحذر في استخلاص نتائج عملية التدقيق حتى يكون تأثيرها في القرارات في الاتجاه 
  .يح ومن غير أن يكون هناك تضليل لمستخدم البيانات الماليةالصح

 . المدقق الخارجي، تقرير المدقق، القرار الانتمائي، البنوك التجارية:الكلـمات الدالـة

 
  المقدمة

  
تحتوي التقارير المالية التي تنشرها الشركات المساهمة 
العامة على معلومات هامة ومفيدة لمستخدميها من بنوك 

ونظرا لزيادة الاهتمام . تثمرين وجهات حكومية وغيرهاومس
بمصداقية تلك المعلومات ودرجة الاعتماد عليها في عملية 
اتخاذ القرار، كان لا بد من وجود جهة محايدة ومستقلة تقوم 
بعملية التأكد من حقيقة وعدالة المعلومات الواردة في تلك 

ما تتمثل في إن هذه الجهة غالبا . التقارير لهذه الشركات
المدقق الخارجي، بل إن معظم الدول تلزم الشركات 

المساهمة العامة بتدقيق تقاريرها المالية من قبل مدقق 
حسابات قانوني بموجب القوانين والتشريعات، ويعتبر تقرير 

المستقل وسيلة الاتصال بين مستخدمي الخارجي المدقق 
 ,Porter,1993; Gomez-Guillamon(البيانات المالية والمدقق 

  .)2008؛ الذنيبات وآخرون، 2003
 تقرير المدقق بأنه وثيقة (Elder et al, 2010)وقد عرف 

مكتوبة صادرة عن شخص مهني يكون أهلاً لإبداء رأي 
محايد، يقدمها إلى الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها، يشير 
ا فيها إلى معايير التدقيق المتبعة في تنفيذ عملية التدقيق، كم

تتضمن هذه الوثيقة رأيه الفني المحايد حول مدى عدالة 
القوائم المالية ككل، ومدى تمثيلها للمركز المالي للمنشأة في 
نهاية فترة زمنية محددة، وتصويرها لنتائج أعمالها من ربح   .6/5/2012 وتاريخ قبوله 2/11/2010 تاريخ استلام البحث 
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أو خسارة وتدفقاتها النقدية عن تلك الفترة، وذلك وفقا 
 .للمعايير المحلية أو المعايير الدولية

وبالرغم من أهمية تقرير المدقق في طمأنة مستخدمي 
البيانات المالية إلا أن السؤال الذي مازال يطرح حتى الآن 
هو مدى مصداقية وموضوعية رأي المدقق حول التقارير 
المالية التي قام بتدقيقها، والى أي مدى يمكن الاعتماد على 

سوءاً تقرير المدقق في عملية اتخاذ القرارات بأنواعها، 
أكانت إئتمانية أو أستثمارية أو أي قرارات أخرى تعتمد 

 ,.Miller et al.,1993; Lin et al) على البيانات المالية المدققة

2003; Gomez-Guillamon, 2003;  Guiral and Gonzalo, 

2007; Schneidr, and Church, 2008). . وما زالت
دققين موضع الاستفسارات والشبهات حول محتوى تقارير الم

بحث لما يتوقع لهذه التقارير من أثر في القرارات 
ولذلك تأتي هذه . وفي البيئات المختلفةالاقتصادية المختلفة 

الدراسة في البيئة الأردنية باستخدام منهجية تجريبية لم 
  .تستخدم في الأردن من قبل وذلك حسب علم الباحثين

  
  مشكلة الدراسة

واجه مهنة التدقيق عدم إن من أهم المشكلات التي ت
الوضوح فيما يتعلق بمدى ثقة مستخدمي البيانات المالية 
بتقرير المدقق المستقل ومدى اعتمادهم عليه في اتخاذ 

وتعتبر هذه المشكلة عالمية حيث . Porter,1993)(القرارات 
تم مناقشتها من قبل العديد من الباحثين في الدراسات 

 ;Libby, 1979a; Houghton, 1983; Porter,1993)الأجنبية 

Gómez-Guillamón, 2003; Guiral-Contreras et al., 2007; 

Schneider and Church, 2008; Rodriguez et al,2009 ( ومن
مسودة، (قبل العديد من الباحثين في الدراسات المحلية 

). 2003؛ الذنيبات، 2001؛ لطفي، 2001؛ حجير، 1992
لى الدراسات السابقة التي ومن خلال اطلاع الباحثين ع

أجريت في الأردن عن أثر تقرير المدقق في القرارات 
الإئتمانية بالذات فقد تبين أنها كانت قليلة جدأً واستخدمت 

؛ 1992مسودة، (فيها الاستبانة وخرجت بنتائج متباينة 
، وهذا ما جعل الباحثين )2004؛ خضر، 2001لطفي، 

في دراسة المحتوى يوجهان اهتمامهما إلى الاستمرار 
المعلومات لتقارير المدققين باستخدام منهجية تجريبية لم 

تستخدم في البيئة الأردنية، حيث أن هذا الموضوع كان وما 
ولذلك فإن . يزال في غاية الأهمية لمستخدمي البيانات المالية

تعرف مدى اعتماد متخذي مشكلة هذه الدراسة تتمثل في 
البنوك التجارية الأردنية في عملية القرارات الائتمانية في 

اتخاذ القرار الائتماني، وبشكل تفصيلي فإن مشكلة هذه 
  :الإجابة عن الأسئلة التاليةالدراسة تتمثل في 

إلى أي مدى يعتمد ضباط الائتمان في البنوك التجارية ) 1
الأردنية على تقرير مدقق الحسابات في عملية اتخاذ 

  القرار الائتماني؟
ؤثر تقرير المدقق المتحفظ، بشكل عام، مقارنة مع هل ي) 2

التقرير النظيف، في تقييم ضباط الائتمان لوضع 
  الشركة؟

هل يؤثر تقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة ) 3
  في القرار الائتماني؟

هل يؤثر تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ) 4
  ملائم، في القرار الائتماني؟

 سياسة  بسبب استخدامر تقرير المدقق المتحفظ هل يؤث)5

   في القرار الائتماني؟ملائمة غير محاسبية
التقديرات   بسببهل يؤثر تقرير المدقق المتحفظ) 6

  ، في القرار الائتماني؟المحاسبية
، في القرار )المخالف(هل يؤثر تقرير المدقق المعاكس ) 7

  الائتماني؟
صائية بين أنواع هل هنالك فروقات ذات دلالة إح) 8

  التقارير المتحفظة في التأثير في القرار الإئتماني؟
  

  أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية رأي مدقق الحسابات 
الذي يتوقع أن يعكس مدى مصداقية البيانات المالية التي 
يفترض أن تعكس واقع المنشأة الحقيقي وبالتالي تلبية 

لفة المهتمة بالقرارات الاقتصادية احتياجات الأطراف المخت
فالدور الذي يؤديه مدقق الحسابات في إبداء . لهذه المنشأة

الرأي في القوائم المالية، سوءاٌ كان هذا الرأي نظيفاً أو 
متحفظاً أو معاكساً، يفترض أن يظهر جلياً في قرارات 
ضباط الائتمان من حيث ترشيدها وتوجيهها نحو الصواب، 

 هذه الدراسة من الأهمية بمكان في الدرجة وبالتالي فإن
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الأولى لمتخذي قرارات الائتمان، للتحقق مما إذا كانت 
عملية التدقيق الخارجي تحقق لهم ما يصبون إليه من عملية 

ولذلك يتوقع أن تخدم هذه الدراسة الجهات المقرضة . التدقيق
في الأردن وبخاصة البنوك التجارية، وذلك عن طريق لفت 

اه المسئولين في هذه البنوك إلى دور تقرير المدقق في انتب
العملية الائتمانية كأحد الأسس التي يجب أن يعتمد عليها 

كما تبرز أهمية هذه . ضابط الائتمان في قراره الائتماني
الدراسة من كونها تساعد في لفت انتباه الجهات المختلفة 

ين جمعية المحاسب:  مثل-المنظمة للمهنة في الأردن 
 إلى –القانونيين والهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية 

انطباعات مستخدمي البيانات المالية في الأردن وبالأخص 
ضباط الائتمان حول تقرير المدقق، مما يساعد هذه الجهات 
في محاولة الوصول إلى السبل والطرق الكفيلة بزيادة وعي 

ة، حول دور المجتمع وبخاصة مستخدمي البيانات المالي
  .المدقق وأهمية التقرير الذي يصدره ومعالجة الخلل إن وجد

  
  أهداف الدراسة

بالإشارة إلى ما تم ذكره في مشكلة الدراسة وأهميتها 
  :يمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة فيما يلي

التعرف على مدى اعتماد ضباط الائتمان في البنوك ) 1
ل عملية اتخاذ التجارية الأردنية على تقرير المدقق خلا

  .القرار الائتماني
معرفة إذا ما كان لتقرير المدقق المتحفظ، مقارنة مع ) 2

تقرير المدقق النظيف، أثر في تقييم ضابط الائتمان 
  .لوضع الشركة

معرفة تأثير تقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية ) 3
  .الشركة في القرار الائتماني

تحفظ بسبب إفصاح غير  معرفة تأثير تقرير المدقق الم)4
  .ملائم في القرار الائتماني

 سياسة بسبب استخداممعرفة تأثير تقرير المدقق المتحفظ ) 5

  . في القرار الائتمانيملائمة غير محاسبية
التقديرات   بسببمعرفة تأثير تقرير المدقق المتحفظ) 6

  . في القرار الائتمانيالمحاسبية
في القرار ) المخالف(اكس معرفة تأثير تقرير المدقق المع) 7

  .الائتماني

معرفة إذا كان هنالك فروقات ذات دلالة إحصائية بين ) 8
  .أنواع التقارير المتحفظة في التأثير في القرار الإئتماني

  
  الدراسات السابقة

هنالك العديد من الدراسات التي سعت إلى اختبار أثر 
 1977ام تقرير المدقق في اتخاذ القرار الائتماني، فمنذ ع

بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية الدراسات التي سعت 
إلى التعرف على أثر تقرير المدقق ومضمونه في اتخاذ 
القرار الائتماني، ويلاحظ أن نتائج هذه الدراسات كانت 
مختلفة ومتضاربة وتتسم بشيء من الغموض وعدم الوضوح 

 Estes and)في بيان أثر تقرير المدقق في القرار الائتماني 

Reimer, 1977; Libby,1979a; Libby1979b; Schultz,1979; 

Firth,1979; Houghton, 1983; Gul,1987; Bamber and 

Stratton, 1997; LaSalle and anandarajan,1997;Miller and 

Smith, 2002; Lin et al., 2003; Gomez-Guillamon, 2003; 

Guiral-Contreras et al., 2007; Schneider and Church, 

2008; Rodregez et al,2008).  
من الدراسات ) Estes and Reimer, 1977(وتعتبر دراسة 

الأولى التي مهدت الطريق أمام الباحثين لدراسة هذا 
الموضوع، فقد هدفت الدراسة إلى فهم اثر تقرير المدقق في 
القرار الائتماني وبخاصة تقرير المدقق المتحفظ بسبب عدم 

الولايات اتباع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً في 
المتحدة الأمريكية، وقد استخدم الباحث أسلوب الدراسة 

وذلك عن طريق عرض ) Experimental Study(التجريبية 
بيانات مالية افتراضية لأحدى الشركات الافتراضية وأرفق 

 متحفظاً بسبب عدم اتباع المبادئ آخرمعها تقريراً نظيفاً و
من ضباط الائتمان المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً والطلب 

تحديد القرار الائتماني بناء على المعلومات المتوفرة بين 
أيديهم، وقد وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تقرير المدقق 
المتحفظ بسبب عدم اتباع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً 
عاماً  ليس له اثر في القرار الائتماني، حيث أن ضباط 

 نفس القرار الائتماني في كلتا الائتمان قد قاموا باتخاذ
الحالتين عند إرفاق تقرير المدقق النظيف وتقرير المدقق 

  .المتحفظ
والتي هدفت إلى ) Libby, 1979a(وجاءت دراسة 



  رامي محمد الزبدية وعلي عبدالقادر الذنيبات                                                                    ...أثر تقرير المدقق الخارجي

- 468  -  

التعرف على مدى التوافق بين انطباعات المدققين وضباط 
الائتمان حول تقرير مدقق الحسابات ومدى التوافق في فهم 

من ) النظيف والمتحفظ( بأنواعه مضمون تقرير المدقق
خلال عرض أنواع مختلفة من تقرير المدقق والطلب من 
المدققين وضباط الائتمان تحديد الرسالة التي تصلهم من 
خلال هذا التقرير ومن ثم مقارنة الإجابات، ولقد استخدم 

 ,Estes and Reimer(الباحث منهجية مختلفة عن منهجية 

على أسلوب الأسئلة المباشرة حيث أعتمد الباحث ) 1977
ودون استخدام أسلوب الدراسة التجريبية، وقد توصلت هذه 
الدراسة إلى نتائج تبين أنه لا يوجد اختلاف كبير في فهم 
المضمون المعلوماتي لتقرير المدقق بين كل من المدققين 
وضباط الائتمان، وتبين أن المدقق قادر على إيصال الرسالة 

ا إلى مستخدمي البيانات والتأثير في التي يريد إيصاله
قراراتهم وخاصة قرارات ضباط الائتمان بالإضافة إلى أن 
ضباط الائتمان قادرون على فهم الرسالة المراد إيصالها في 
تقرير المدقق وبالتالي التأثير في قدرتهم على فهم وضع 

  .الشركة المراد منحها الائتمان
بدراسة أخرى من  Libby, 1979b)(وقام الباحث نفسه 

اجل التأكيد على نتائج دراسته الأولى وذلك من خلال فهم 
اثر تقرير المدقق في القرار الائتماني وخاصة تقرير المدقق 
المتحفظ حول استمرارية الشركة، وبافتراض وجود أثر 
لتقرير المدقق اعتمادا على نتائج دراسته السابقة، ولكن 

لوب الدراسة التجريبية الباحث في هذه الدارسة استخدم أس
(Experimental Study) وهو نفس الأسلوب المستخدم في 

 وذلك عن طريق عرض (Estesand Reimer, 1977)دراسة 
بيانات مالية افتراضية لإحدى الشركات الافتراضية وأرفق 
معها تقريراً نظيفاً وآخر متحفظاً حول استمرارية الشركة، 

ج تختلف عن نتائج دراسته وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائ
السابقة، ويمكن أن يعزى سبب هذا الاختلاف في النتائج إلى 

حيث تبين أن . اختلاف المنهجية المتبعة في كل دراسة
تقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة ليس له اثر 
في القرار الائتماني، حيث إن ضباط الائتمان قاموا باتخاذ 

 في كلتا الحالتين عند إرفاق تقرير نفس القرار الائتماني
المدقق النظيف وتقرير المدقق المتحفظ وهذه النتائج مشابهة 

  .(Estes and Reimer, 1977)لنتائج دراسة

وفي دراسة أخرى ذات صلة بهذا الموضوع فقد جاءت 
التي نشرت في نفس السنة التي نشرت ) Firth, 1979(دراسة 

إلا أنها جرت ) Libby, 1979a; Libby, 1979b(بها دراسات 
وقام الباحث باستخدام أسلوب الدراسة . في أستراليا

التجريبية، حيث قام بإعداد بيانات مالية افتراضية وإرفاق 
أنواع مختلفة من تقارير المدقق المتحفظة بالإضافة إلى 
إرفاق تقرير نظيف لنفس الشركة، و قد جاءت النتائج 

 ;Estes and Reimer, 1977(مختلفة عن نتائج دراسة 

Libby,1979b ( حيث أظهرت النتائج أن تقرير المدقق
وخاصة التقارير المتحفظة لها اثر في اتخاذ القرار 
الائتماني، حيث لاحظ الباحث أن هنالك اختلافاً في نوعية 
القرار المتخذ عند إرفاق التقرير النظيف والتقرير المتحفظ، 

  .مرتبط بهذا الموضوعالأمر الذي أدى إلى زيادة الجدل ال
وقد استمرت الدراسات من قبل الباحثين لتوضيح النتائج 

 ,Houghton)وإزالة الغموض المرتبط بهذا الموضوع فقد قام 

 بدراسة أثر تقرير المدقق وخاصة تقرير المدقق (1983
المتحفظ في اتخاذ القرار الائتماني، وطبقت هذه الدراسة 

 واستخدم فيها الباحث على ضباط الائتمان في استراليا
أسلوب الدراسة التجريبية، وتوصلت الدراسة إلى أن تقرير 
المدقق ليس له اثر في القرار الائتماني وخاصة تقرير 
المدقق المتحفظ، حيث أظهرت النتائج انه ليس هنالك أي 
اختلاف في القرار الائتماني سواء بوجود تقرير مدقق نظيف 

  .أو متحفظ
 Estes and)تائج شبيهة بنتائج دراسة ويتبين أن هذه الن

Reimer, 1977; Libby, 1979b) ومعاكسة لنتائج دراسة 
(Firth, 1979) وقد وضح ،)Houghton, 1983 ( أن الأسباب

  :التي أدت إلى اختلاف هذه النتائج عن الدراسات السابقة
أن ضباط الائتمان الاستراليين ليس لديهم وعي كافي  -1

 .هميتهبدور تقرير المدقق وأ
أن اللغة التقليدية لتقرير المدقق والاستخدام المتكرر لها،  -2

 .أدى إلى جعل تقرير المدقق ليس بذي معنى أو أثر
أن تقرير المدقق لا يعتبر من المصادر والأسس الرئيسة  -3

التي يعتمد عليها ضباط الائتمان الأستراليون في عملية 
 .المنح

راضية التي أرفقها أن البيانات المالية والمعلومات الافت -4



،אא א   2012، 3العدد ، 8المجلّد א

- 469  -  

الباحث مع تقرير المدقق كانت تتضمن إشارات قوية 
حول وضع العميل، أو بمعنى أخر كان لها مضمون 
معلوماتي أكثر من تقرير المدقق الذي قام الباحث 
باستخدامه، وبالتالي فإن ضباط الائتمان اعتمدوا على 
البيانات المالية والمعلومات الأخرى وتجاهلوا تقرير 

  .دققالم
وقد استمرت الأبحاث المرتبطة بأثر تقرير المدقق في 

بإعداد دراسة ) Gul, 1987(القرار الائتماني، فقد قام 
ميدانية في سنغافورة حول اثر تقرير المدقق المتحفظ حول 
استمرارية الشركة في تقييم ضباط الائتمان للمخاطر 
المحيطة بالشركة وحصولهم على معلومات إضافية حول 

واستخدم الباحث أسلوب . ركة المراد منحها الائتمانالش
الدراسة التجريبية و الذي تم استخدامه في الدراسات سابقة 
الذكر، وتوصلت الدراسة إلى أن تقرير المدقق المتحفظ 
وبخاصة التحفظ حول استمرارية الشركة له مضمون 
معلوماتي يؤثر بشكل واضح في تقييم ضباط الائتمان 

يطة بالشركة وحاجته للحصول على للمخاطر المح
معلومات إضافية حول الشركة نتيجةً لتقرير المدقق 
المتحفظ، وقد جاءت هذه النتيجة مشابهة لنتائج دراسة 

)Firth, 1979.(  
أجريت في الأردن ) 1992مسودة، (وفي دراسة لـ 

هدفت إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين وضباط 
لمالية المدققة في اتخاذ قراراتهم الائتمان على البيانات ا

الاستثمارية والائتمانية، وقد قامت الباحثة بتوزيع استبانه 
تتضمن أسئلة مباشرة حول آراء موظفي البنوك والمؤسسات 
المالية  حول تقرير مدقق الحسابات، وأهم ما توصلت إليه 
هذه الدراسة هو أن البيانات المالية المدققة تعتبر من أهم 

المعلومات التي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرار مصادر 
الائتماني من وجهة نظر المستثمرين والمقرضين، كما 
توصلت هذه الدراسة إلى أن سمعة المحاسب القانوني 
وفعالية الإجراءات والمعايير التي يطبقها تؤدي إلى زيادة 
 مصداقية وموثوقية القوائم المالية وبالتالي زيادة فعاليتها

كمصدر للمعلومات بالنسبة لمتخذي القرارات، كما توصلت 
الدراسة إلى أن المستثمرين اعتبروا المبادئ المحاسبية 
المتبعة في إعداد القوائم المالية أكثر أهمية في التأثير على 

موثوقية ومصداقية القوائم المالية المدققة من المقرضين، 
وا البيانات وفسرت الباحثة ذلك بكون المستثمرين اعتبر

المالية المدققة أكثر أهمية في التأثير على قراراتهم كمصدر 
  .من مصادر المعلومات مقارنة مع وجهة نظر المقرضين

 من 1988ومع صدور نموذج جديد لتقرير المدقق عام 
قبل مجلس معايير التدقيق الأمريكية وذلك بإصدار المعيار 

)SAS58) (لولايات المتحدة في ا) التقارير المالية المدققة
الأمريكية، لوحظ أن تقرير المدقق قد أصبح أكثر قدرة على 
إيصال رسالة المدقق وبالتالي التأثير في القرار المتخذ من 
قبل مستخدمي البيانات المالية وخاصة القرارات الائتمانية 

(Miller et al., 1993; Geiger, 1994).  
نطباعات ضباط بدراسة ا) Miller et al., 1993(فقد قام 

الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية حول تقرير المدقق 
الجديد وأثره في عملية اتخاذ القرار الائتماني، وقد استخدم 
الباحث نفس الأسلوب المستخدم في الدراسات السابقة وهو 

وذلك من ) Experimental Study(أسلوب الدراسة التجريبية 
قق الجديدة والقديمة والطلب خلال عرض أنواع تقرير المد

من ضباط الائتمان أن يظهروا ويحددوا نوع التقرير 
القادرين على فهم مضمونه ) التقرير الجديد أو القديم(

وقد . والتوصل إلى الرسالة التي يريد المدقق أن يوصلها
توصل الباحثون إلى أن التقرير الجديد قادر على إيصال 

يوصلها بشكل أفضل وأوضح الرسالة التي يريد المدقق أن 
  .من التقرير القديم، وبالتالي التأثير في القرار الائتماني

أيضا بدراسة انطباعات ضباط ) Geiger, 1994(وقام 
الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية حول تقرير المدقق 

 و أثره على العملية 1988الجديد والذي تم إصداره عام 
 Miller)دراسته مشابهة لنتائج دراسة الائتمانية وكانت نتائج 

et al., 1993) علماً بأن الباحث استخدم أيضاً أسلوب ،
، كما أظهرت )Experimental Study(الدراسة التجريبية 

النتائج أن تقرير المدقق الجديد أدى إلى زيادة الثقة في 
شركات التدقيق وزيادة الثقة في سلامة واكتمال البيانات 

  .المالية
مراراً للدراسات التي بحثت في أثر المضمون واست

المعلوماتي لتقرير المدقق في اتخاذ القرار الائتماني، بدأ 
الباحثون بالتركيز بشكل واضح على دراسة اثر كل نوع من 
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أنواع تقرير المدقق في القرار الائتماني، فقد قام 
(Anandarajan and Jacnike, 1995) بدراسة اثر كل من 

قق النظيف مع وجود تحفظات، واثر التقرير تقرير المد
المتحفظ حول استمرارية الشركة، واثر امتناع المدقق عن 
إبداء الرأي في حال وجود شكوك مادية حول استمرارية 
الشركة، واستخدام الباحثون أسلوب الدراسة التجريبية 

)Experimental Study( وقد أظهرت النتائج أن ضباط ،
ن الموافقة على منح القرض في حالة الائتمان يمتنعون ع

إصدار تقرير متحفظ حول استمرارية الشركة أو في حالة 
الامتناع عن إبداء الرأي بسبب وجود شكوك مادية حول 
استمرارية الشركة، مع رغبتهم في المنح في حالة إصدار 
تقرير نظيف مع وجود تحفظات عدا التحفظ حول استمرارية 

  .الشركة
) Bamber and Stratton, 1997( لـ وفي دراسة أخرى

هدفت إلى التعرف على اثر المضمون المعلوماتي لتقرير 
المدقق المتحفظ في القرار الائتماني، وباستخدام أسلوب 
الدراسة التجريبية، وأظهرت النتائج بأن التقرير المعدل له 
مضمون معلوماتي يؤثر في تقييم ضابط الائتمان للمخاطر 

، بالإضافة إلى التأثير على نسبة الفائدة المحيطة بالشركة
على القرض والتأثير بشكل أهم على قرار ضابط الائتمان 

  .بالمنح أو عدمه
في الأردن لدراسة ) 2001لطفي، (وفي دراسة قام بها 

انطباع مسئولي الإقراض والائتمان في البنوك التجارية 
 الأردنية عن تقرير مدقق الحسابات القانوني المرفق مع

الحسابات الختامية للشركات المساهمة العامة الأردنية، وما 
إذا كانت تلك الانطباعات تختلف باختلاف المؤهل العلمي 

  .لمسئولي الإقراض والإئتمان
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هنالك انطباعات سلبية 
لمسئولي الإقراض والائتمان في البنوك التجارية الأردنية 

لحسابات القانوني والحسابات الختامية حول تقرير مدقق ا
المدققة من قبله، كما أظهرت هذه الدراسة أن الانطباعات 
حول مسؤولية إدارة الشركة نحو إعداد الحسابات تختلف 

  .باختلاف المؤهل العلمي لمسئولي الإقراض والائتمان
وفي دراسة ميدانية أجريت في الصين للتعرف على أثر 

 في اتخاذ القرار الائتماني تقرير المدقق المتحفظ

بأعداد دراسة تجريبية ) Lin et al., 2003(والاستثماري، قام 
طبقت على ضباط الائتمان في البنوك والمديرين العامين في 

وقد أظهرت الدراسة نتائج متباينة، حيث . المؤسسات المالية
أظهرت النتائج أن ضباط الائتمان يرون أن تقرير المدقق 

ر في مصداقية البيانات المالية، بعكس المديرين المتحفظ يؤث
العامين  الذين اعتبروا أن التقرير المتحفظ لا يؤثر في 
مصداقية البيانات المالية، كما أظهرت النتائج أن تقرير 
المدقق المتحفظ لا يؤثر في القرار الاستثماري أو الائتماني، 

لسابقة، وهذه النتيجة جاءت معاكسة لنتائج معظم الدراسات ا
ولكن الباحثين أشاروا إلى أن هذه النتائج من الصعب 

  :الاعتماد عليها لعدد من الأسباب منها
أن النموذج الأمريكي لتقرير المدقق المتحفظ المستخدم  -1

. في الصين يصعب فهمه من قبل المستخدمين الصينيين
فقد أظهرت الدراسة أن أفراد العينة وبشكل خاص 

يجدون فرقا بين التقرير النظيف المديرين العامين لا 
 .والتقرير المتحفظ

أظهرت الدراسة أن المديرين العامين وضباط الائتمان لا  -2
يعتمدون بشكل أساسي على البيانات المالية وتقرير 
المدقق في اتخاذ القرارات الائتمانية والاستثمارية، 
ويعزى سبب ذلك إلى أن النظام الشيوعي المطبق في 

عقود الماضية كان يعتمد على الإدارة الصين خلال ال
المركزية للمؤسسات وأن الدولة هي المستثمر الوحيد 

 .والمانح الوحيد للأموال في الصين
دور المدققين والمؤسسات المحاسبية في تجسيير الفجوة  - 3

بين مستخدمي البيانات المالية ومعديها لازال محدودا 
حسين، وضيقا وبحاجة إلى المزيد من المراجعة والت

ويعزى ذلك إلى أن دور المدققين بدا بالظهور حديثا في 
الصين وذلك بعد تطبيق الصين للنظام الاقتصادي 

  .الرأسمالي
وفي دراسة ميدانية أخرى أجريت في أسبانيا قام 

(Gomez-Guillamon, 2003) بالتعرف على أثر تقرير مدقق 
لم الحسابات في اتخاذ القرار الائتماني والاستثماري، و

يستخدم الباحث أسلوب الدراسة التجريبية، بل قام بإعداد 
استبانه وجهت إلى عينة من ضباط الائتمان وعينة من 
الوسطاء الماليين في أسبانيا، وجاءت نتائج الدراسة مشابهة 
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لنتائج معظم الدراسات السابقة، حيث أظهرت النتائج أن 
ة القرار تقرير المدقق يعتبر من المصادر الرئيسة في عملي

الائتماني والاستثماري بالإضافة إلى تأثيره في هذه 
  .القرارات

هدفت إلى التعرف ) 2004خضر، (وفي دراسة قام بها 
إلى مدى استخدام البنوك الأردنية للقوائم المالية المدققة في 
قرار منح التسهيلات الائتمانية التجارية من خلال توجيه 

ن العاملين في البنوك أسئلة إلى عينة من ضباط الائتما
وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أن . التجارية الأردنية

هنالك محدودية في استخدام البيانات المالية المدققة، وأهم 
الأسباب المؤدية إلى ذلك هو أن هنالك انطباعات لدى 
ضباط الائتمان بعدم مصداقية القوائم المالية المدققة، وحسب 

رتبط بمدى التزام مدققي الحسابات الباحث فإن سبب ذلك م
أنفسهم بمعايير المهنة، بالإضافة إلى كون القوائم المالية لا 

وهو سبب مرتبط (تعبر عن مركز العميل المالي الحقيقي 
بالطرق المحاسبية المتبعة ومقدار الإفصاح المتوفر في 

بالإضافة إلى عدم توفر قوائم مالية مدققة لدى ) القوائم المالية
ميل، وعدم رغبة العميل في تقديم قوائمه المالية المدققة، الع

  .والتأخر في أعداد القوائم المالية المدققة على التوالي
بدراسة أثر ) Guiral-Contreras et al., 2007(وقام 

المضمون المعلوماتي لتقرير مدقق الحسابات المتحفظ في 
 عند قرار تحديد سعر الفائدة والذي يتخذه ضباط الائتمان

وقد أجريت هذه الدراسة في أسبانيا، وقد استخدم . المنح
وأظهرت النتائج أن . الباحثون أسلوب الدراسة التجريبية

تقرير المدقق المتحفظ يعتبر ذو أهمية وفائدة لدى ضباط 
الائتمان وان إصدار التقرير المتحفظ يؤثر على انطباعات 

 الائتمانية ضباط الائتمان حول العميل ويؤثر في قراراتهم
وخاصة القرارات المرتبطة بسعر الفائدة، وجاءت نتائج هذه 

 ).Gomez-Guillamon, 2003(الدراسة مشابهة لنتائج دراسة 
إلى ) Schneider and Church, 2008(وسعت دراسة 

التركيز على رأي المدقق حول الرقابة الداخلية للعميل والذي 
ثان على رأي فقد ركز الباح. يكون ضمن تقرير المدقق

المدقق حول الرقابة الداخلية في التقرير النظيف والتقرير 
المعدل والذي يتضمن رأياً معاكساً بسبب نظام الرقابة 

وأختبر الباحثان . الداخلية للعميل وأثره في القرار الائتماني

أيضا وجود متغير معدل وهو حجم شركة التدقيق المصدرة 
واستخدم الباحثان ، تمانيللتقرير وأثرها في القرار الائ

وأظهرت النتائج أن تقييم ضابط . أسلوب الدراسة التجريبية
الائتمان لمخاطر العميل يتأثر سلبيا وبشكل كبير بالرأي 
المعاكس حول نظام الرقابة الداخلية مقارنة مع الرأي 
النظيف، كما أظهرت النتائج أن التأثير السلبي للرأي 

 العميل يتعامل مع  أحدى شركات المعاكس لم يقل تأثيره لأن
التدقيق الكبرى، وبالتالي لا يوجد لحجم الشركة أثر في 
القرار الائتماني وعلى تقييم ضابط الائتمان لمخاطر العميل، 

 Miller and(وجاءت هذه النتيجة مشابهة لنتيجة دراسة 

Smith,2002 .( كما أظهرت النتائج أن الرأي المعاكس حول
داخلية يقلل من أهمية قائمة الدخل وقائمة نظام الرقابة ال

المركز المالي للعميل، كما يقلل من ثقة ضابط الائتمان 
بعدالة القوائم المالية ومدى موافقتها مع المعايير المحاسبية 

  .المقبولة قبولاً عاماً
 Rodregez et)وفي دراسة حديثة أجريت في اسبانيا لـ 

al, 2008)مية رأي المدقق ، هدفت إلى التعرف على أه
بالبيانات المالية للشركات الخاصة غير المدرجة في 
البورصة على قرارات البنوك المقرضة والمرتبط بسعر 
الفائدة على القرض المراد منحه، بالإضافة إلى دراسة أثر 
سمعة شركة التدقيق المصدرة لتقرير المدقق في سعر الفائدة 

باحثون منهجية وقد استخدم ال. على القرض المراد منحه
جديدة خلال هذه الدراسة، تختلف عن المنهجيات المتبعة في 
الدراسات السابقة، حيث قام الباحثون باستخدام بيانات حقيقية 
اعتمد فيها الباحثون على مبلغ تكلفة الدين لدى شركات 

كمتغير مستقل وتقرير المدقق ) مصروف الفائدة(العينة 
عاكس والامتناع عن إبداء النظيف والمتحفظ والم(بأنواعه 
باعتبارها من الشركات (وسمعة شركة التدقيق ) الرأي

كمتغيرات تابعة، وقد تبين من ) الأربع الكبرى في العالم
خلال هذه الدراسة أن نوع تقرير المدقق ليس له أي أثر في 
سعر الفائدة، حيث إن سعر الفائدة بقي كما هو دون تغيير 

ا توصلت هذه الدراسة إلى أن باختلاف تقرير المدقق، كم
سمعة شركة التدقيق المصدرة لتقرير المدقق، بغض النظر 
عن نوع التقرير المصدر من قبل هذه الشركة، قد أدى إلى 
التأثير في سعر الفائدة، حيث أن سعر الفائدة قد أنخفض 
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نتيجة لكون شركة التدقيق من الشركات الأربع الكبرى في 
  .العالم

امتداداً لجهود الباحثين في هذا المجال اسة وتأتي هذه الدر
(Estes and Reimer, 1977; Libby, 1979a; Libby, 1979b; 

Firth, 1979; Houghton, 1983; Miller et al.,1993; 

Anandarajan and Jaenicke, 1995; LaSalle and 

Anandarajan, 1997; Gómez-Guillamón, 2003; Schneider 

and Church, 2008 ( إلا أنها تختلف عن سابقاتها وبخاصة
؛ لطفي، 1992مسودة، (تلك التي أجريت في الأردن 

من حيث دراستها لأثر تقرير ) 2004؛ خضر، 2001
المدقق النظيف والمتحفظ بأنواعه، وذلك من خلال استخدام 

كون هذا ) Experimental Study(أسلوب الدراسة التجريبية 
ن المنهجيات المفضلة لهذا الأسلوب من الدراسة يعتبر م

النوع من الدراسات حسب راي العديد من 
 ;Libby1979b; Firth,1979; Houghton, 1983)الباحثين

Gul,1987; Bamber and Stratton, 1997; Lin et al, 2003; 

Guiral-Contreras et al, 2007; Schneider and Church, 

ل هذا ومما يلاحظ من الدراسات السابقة حو. (2008
 واستمرت حتى عام 1977الموضوع أنها قد بدأت منذ عام 

، حيث لم يعثر الباحِثَين على دراسات أخرى في هذا 2008
السياق، وحسب اطلاع الباحثين، فقد خلت البيئة الأردنية من 
دراسات مماثلة استخدمت الأسلوب التجريبي، ولذلك فإن أهم 

مختلفة عن تلك ما يميز هذه الدراسة أنها طبقت في بيئة 
التي طبقت فيها الدراسات السابقة، وكذلك بالنسبة للأردن 
فإنها تتميز بمنهجيتها التي لم تستخدم من قبل، وذلك حسب 

  .علم الباحثين
  

  ما يميز هذه الدراسة
بكونها تعنى وبشكل مباشر بدراسة الدراسة تمتاز هذه 

في ) سواء كان نظيفاً أو متحفظاً(أثر تقرير المدقق ونوعه 
اتخاذ القرار الائتماني بعكس الدراسات الأخرى التي أجريت 

) 2004، خضر، 2001، لطفي،1992مسودة، (في الأردن، 
هدفتا ) 2004؛ خضر، 1992مسودة، (حيث أن دراستي 

إلى التعرف إلى أثر البيانات المالية المدققة في القرار 
اشر الائتماني دون التطرق إلى أثر تقرير المدقق بشكل مب

هدفت ) 2001لطفي، (في القرار الائتماني، كما أن دراسة 
إلى التعرف على انطباعات ضباط الائتمان حول تقرير 
المدقق وأثر المؤهل العلمي لمسئولي الإقراض والائتمان 
على هذه الانطباعات ودون التطرق إلى أهميه تقرير المدقق 

  .تمانيفي تقييم وضع الشركة وأثره في اتخاذ القرار الائ
كما أن هذه الدراسة استخدمت أسلوب الدراسة 

 لجمع البيانات واختبار  (Experimental Study)التجريبية
بيانات مالية ومعلومات الفرضيات، وذلك من خلال عرض 

افتراضية مبنية على بيانات ومعلومات فعلية لإحدى 
الشركات التي حصلت على قرض من احد البنوك التجارية 

النظيف والمتحفظ (وتم إرفاق تقرير المدقق بنوعيه . الاردنية
مع البيانات المالية، حيث يطلب من أفراد العينة ) بأنواعه

تحديد نوع القرار الذي سيتخذونه عند كل نوع من أنواع 
، علماً بأن هذا الأسلوب تم استخدامه في كثير تقارير المدقق

ضوع من الدراسات الأجنبية التي قامت بدراسة هذا المو
(Estes and Reimer, 1977; Libby,1979a; Libby1979b; 

Schultz,1979; Firth,1979; Houghton, 1983; Gul,1987; 

Bamber and Stratton, 1997; Anandarajan, 1997; Lin et al, 

2003; Guiral-Contreras et al, 2007; Schneider and Church, 

2008.(  
  

  الإطار النظري للدراسة
  

ر الغاية الأساسية من المحاسبة توصيل بيانات مالية تعتب
ذات مصداقية تؤثر في القرارات الاقتصادية المختلفة من 
. قبل الفئات المتعددة ذات المصالح في المنشآت الاقتصادية

ومن الفرضيات الأساسية التي تقوم عليها عملية التدقيق هي 
وثوقية الكاملة أن البيانات المالية غير المدققة تفتقر إلى الم

التي تجعلها تشكل أساسا يعتمد عليه في عملية اتخاذ 
فالسؤال الذي يدور في خلد . (Brazel, et al., 2009)القرارات 

كل من يريد أن يستخدم البيانات في عملية اتخاذ القرار، 
سواء كان هذا المستخدم داخليا أم خارجيا، هو ما درجة 

البيانات وكيف يمكن زيادتها؟ الثقة التي يمكن أن تحققها هذه 
لذلك من أجل زيادة الموثوقية ودرجة الاعتماد على هذه 
البيانات من قبل المستخدمين الخارجيين للبيانات المالية فثمة 
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حاجة إلى جهة ذات كفاءة واستقلالية تامة من أجل زيادة 
 ).2010الذنيبات، (ثقتهم بالبيانات التي سيعتمدون عليها 

قق الحسابات هو وسيلة الاتصال بين هذه وإن تقرير مد
الجهة المستقلة والمثمثلة بالمدقق الخارجي ومستخدمي 
البيانات المالية، وهو زبدة عمل المدقق الذي يبين فيه النتائج 

ويعتبر تقرير المدقق الخارجي . التي تم التوصل إليها
خلاصة عملة والوثيقة المكتوبة التي تعتمد عليها الأطراف 

 ,Rodregez et al).مة بالبيانات المالية وبعملية التدقيق المهت

 ومن هنا فإن الحاجة ملحة إلى الاهتمام بتقرير المدقق (2008
الخارجي كوسية للإتصال للتحقق مما إذا كانت هذه الوسيلة 

زيادة درجة الموثوقية في البيانات تحقق الغاية منها في 
في اتخاذ القرارات المالية وبالتالي درجة الاعتماد عليها 

إن متخذ القرار الاقتصادي .  (Elder, et al., 2010)المختلفة
الذي يعتمد على معلومات مقدمة من جهة أخرى يواجه 
مخاطر تتعلق بمدى الاعتماد على هذه المعلومات، وهو 
بالتالي يسعى إلى إستخدام وسائل معينة لتخفيض خطر 

عدي وفي ضل تضارب المصالح بين م. المعلومات
ومستخدمي البيانات المالية، ووجود فجوة في البعد بين هذه 
الفئات، فإن الوسيلة الأساسية التي تساعد في تجسير الفجوة 

 La Porta, et) بين هذه الفئات هي التدقيق الخارجي المستقل 

al., 2002). 
وإن من أهم القرارات التي تواجه خطر المعلومات 

منح القروض، حيث أن منح القرارات البنكية المرتبطة ب
الائتمان له أهميته على مستوى البنك وعلى مستوى 

على مستوى البنك، فإن أما . )Ruth, 1998(الاقتصاد ككل 
الائتمان المصرفي يعتبر الاستثمار الأكثر مخاطرة على 
إدارة البنك نظراً لما يتحمله من مخاطر متعددة قد تؤدي إلى 

وقت الاستثمار الأكثر جاذبية انهيار البنك، وهو في ذات ال
لإدارة البنك، فبالرغم من المخاطرة العالية التي يمتاز بها 
الائتمان المصرفي إلا أنه يعد من المصادر المهمة للعوائد 
والأرباح بالنسبة للبنك، وبدونه تفقد البنوك دورها كوسيط 

 .مالي في الاقتصاد
 يعتبر أما على مستوى الاقتصاد فإن الائتمان المصرفي

نشاط اقتصادي غاية في الأهمية له تأثير متشابك الأبعاد 
ولكنه في ذات . وعليه يتوقف نمو ذلك الاقتصاد وارتقاؤه

الوقت يعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة الأهمية 
فالائتمان المصرفي في . في الاقتصاد إذا لم يحسن استخدامه

الة الإفراط فيه يؤدي حالة انكماشه يؤدي إلى كساد، وفي ح
إلى ضغوط تضخمية وكلتا الحالتين لها آثار اقتصادية غاية 

 .في الخطورة وتسبب اختلالات هيكلية قد يصعب معالجتها
ومن أجل تقليل مخاطر المعلومات التي تواجه متخذي 
قرارات الإئتمان فإنه يفترض أن يأخذ ضباط الائتمان تقرير 

 للحكم على مصداقية البيانات المدقق الخارجي بعين الاعتبار
وتجدر الإشارة . المقدمة إليهم من أجل الموافقة على القرار

إلى المقرضين والمستثمرين من أكثر الفئات اهتماما بتقرير 
المدقق واستخداماً للمعلومات، وذلك بسبب العدد الكبير 
لهاتين الفئتين، ولأنهما تتخذان القرارات بشكل كبير 

لى أن التقرير يعتبر من أهم المصادر ومتكرر، إضافة إ
المتوفرة لهما للحصول على المعلومات التي تهم كلا 

 . (Hendriksen, 1992)منهما
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فان المقرض أيضا يهتم 
بمعرفة مقدرة الشركة على الاستمرار بنشاطها لما له من 
اثر بالغ على قرار المقرض، ونتيجة لذلك فإن المقرض 
يحتاج إلى الحصول على معلومات تساعده في اتخاذ قراره 
الائتماني عدا عن المعلومات التي يحصل عليها من الشركة 
نفسها أو من خلال جهات أخرى مثل دائرة مراقبة الشركات 
والبنك المركزي، وهذا يتحقق من خلال جهة خارجية 
ومستقلة عن إدارة الشركة وهيكلها التنظيمي وهي مدقق 

 .(Spathis, 2003)ابات الخارجي الحس
إلى أن البيانات المالية تلعب ) Libby, 1979b(وقد أشار 

دورا هاماً ورئيساً في عملية اتخاذ القرار الائتماني، ولكن لا 
بد من زيادة الثقة والاطمئنان لدى المقرض والأطراف 
الأخرى في القوائم المالية، ومن هنا جاء دور المدقق 

ن دوره هو التأكد من عدالة البيانات كطرف محايد يكو
 .المالية التي تصدرها الشركات

وبالنظر إلى الدراسات والأبحاث التي حاولت دراسة 
أهمية وأثر تقرير المدقق الخارجي في القرار الائتماني، 
والتي تم عرضها فيما سبق من هذا البحث، نجد أن نتائجها 

يوجد لتقرير حيث أظهرت بعض الدراسات أنه لا . متباينة
 Estes and)المدقق بأنواعه المختلفة أثر في القرار الائتماني 
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Reimer, 1977; Libby1979b; Houghton, 1983; Pany and 

Johnson, 1985; Rodregez et al,2008) . بينما أظهرت
دراسات أخرى أن تقرير المدقق يلعب دوراً مهماً في العملية 

ذي يتخذه ضابط الائتمان، الائتمانية ويؤثر في القرار ال
ويتفاوت هذا الأثر بنوع رأي المدقق، من حيث كونه رأياً 

 ;Libby1979a; Firth,1979)نظيفاً أو متحفظاً أو معاكساً 

Gul,1987; Bamber and Stratton, 1997; LaSalle and 

anandarajan,1997; Lin et al., 2003; Guiral-Contreras et 

al., 2007; Schneider and Church, 2008 .(  
ولا بد من الاشارة إلى أن التقارير التي يصدرها المدقق 
تنقسم إلى نوعين أساسيين تشملان التقارير النظيفة غير 
المعدلة والتقارير المعدلة التي قد تتضمن راياً متحفظاً أو 

وبشكل عام . معاكساً او يمتنع فيها المدقق عن إبداء الرأي
تقييم للأمور التالية حتى يقرر نوع التقرير فإن المدقق يقوم ب

  :الذي يعطيه
فيما إذا كانت البيانات المالية، من كافة النواحي المادية،  -1

معدة وفقاً لاطار الابلاغ المالي المطبق، وهذا يتطلب 
الأخذ بعين الاعتبار الأمور النوعية التي تتعلق 
لى بالممارسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة، بالاضافة إ

 .احتمالية تحيز الادارة في حكمها المهني
 :تقييم المدقق في ضوء الاطار المطبق فيما إذا كانت -2

 البيانات المالية تفصح بشكل كاف عن السياسات -
  .المحاسبية الهامة التي تم اختيارها وتطبيقها

 السياسات المحاسبية المختارة والمطبقة تتفق مع إطار -
 .ناسبةالابلاغ المالي المطبق وم

 . التقديرات المعدة من قبل الادارة معقولة-
 المعلومات المعروضة في البيانات المالية مناسبة -

 .وذات مصداقية وقابلة للفهم وقابلة للمقارنة
وعندما لا يتحقق أي من هذه الشروط والتي ينبغي 

، وبناء )غير معدل(توافرها لإعطاء تقرير معياري نظيف 
وصل إليها المدقق فانه قد يقوم بإصدار على النتائج التي يت

  .أحد الأنواع الأخرى من التقارير يكون الرأي فيها معدلاً
إن هذه المقدمة النظرية تشير إلى أهمية تقرير المدقق 
كأحد العوامل المؤثرة في القرار الإئتماني وهذا ما يجعل من 
الضروري اختبار هذه النظرية في البيئة الأردنية، ودراسة 

ر التقارير المختلفة سواء كانت معدلة أم غير معدلة في أث
  .قرارات الإئتمان

  
  فرضيات الدراسة
 أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها تم صياغة نللإجابة ع

  :بالصيغة العدمية على الشكل التاليالفرضيات 
H01: عتمد ضباط الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لا ي

  .لية اتخاذ القرار الائتمانيعلى تقرير المدقق في عم
H02 : لا يؤثر تقرير المدقق المتحفظ مقارنة مع التقرير

  .النظيف في تقييم ضابط الائتمان لوضع الشركة
H03 : يؤثر تقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة لا

  .في القرار الائتماني
H04 : يؤثر تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير لا

  . القرار الائتمانيملائم في
H05:  سياسة بسبب استخداميؤثر تقرير المدقق المتحفظ لا 

  .في القرار الائتمانيملائمة  غير محاسبية
H06 : التقديرات  بسببيؤثر تقرير المدقق المتحفظ لا

  .في القرار الائتمانيالمحاسبية 
H07:  في القرار  )المخالف(يؤثر تقرير المدقق المعاكس لا

  .الائتماني
H08 : لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين أنواع

  .التقارير المتحفظة في التأثير في القرار الائتماني
  

  مجتمع وعينة الدراسة
 في البنوك  يمثل مجتمع الدراسة جميع ضباط الائتمان

حسب استفسارات  (-  ضابطاً )450(والبالغ عددهم  التجارية
شرية في البنوك الباحثين من خلال أقسام الموارد الب

علما بأن عدد هذه البنوك  -) بالإضافة إلى البنك المركزي
بنكا مدرجة في بورصة عمان في السوق الأول، وقد ) 15(

تم توزيع الاستبانات على تسعة بنوك فقط حيث تمثل البنوك 
التي تحتوي على أقسام الائتمان التجاري والتي أيضاً سمحت 

  .ابتوزيع الاستبانات على موظفيه
ولتحديد حجم العينة في هذه الدراسة استخدمت المعادلة 

  ):Berenson et al.,2006 (التالية
  ))2ي/2خ)) + (ج/ح((/ح=  ن 
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  :حيث أن
  %25النسبة الثابتة في المعادلة وهي : ح 
  .حجم عينة الدراسة: ن 
  .حجم مجتمع الدراسة: ج 
  .الخطأ العشوائي المسموح به: خ
التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة القيمة المأخوذة من : ي

= تكون ي %) 95(على فرض أن مستوى الثقة (معين 
1.96.( 

  
وخطأ  %) 25(ونسبة  %) 95(فعلى مستوى ثقة 

: فأن حجم العينة سيكون كما يلي %) 0.10(مسموح به 
)) 0.01/3.8416) + (0.25/450 /((0.25= حجم العينة 

≈ 80  
ضباط ( الدراسة إستبانة على مجتمع) 132(وتم توزيع 

من أجل الوصول إلى حجم ) الائتمان في البنوك الأردنية
إستبانة  وبنسبة ) 84(العينة المستهدفة، وقد تم استرداد 

، وقد تم استبعاد أربع إستبانات لعدم جدية %)64(استرداد 
المستجيبين بسبب وجود أسئلة غير مكتملة الإجابة فتم 

نات التي تم استخدامها في استثنائها، وبهذا فإن عدد الاستبا
  .إستبانة) 80(هذه الدراسة لغايات التحليل 

  أدوات جمع البيانات
أسلوب الدراسة على تعتمد الدراسة في جمع البيانات 

التجريبية، وهو الأسلوب الذي استخدم في العديد من 
الدراسات وقد أعتمد الباحثان على هذه الدراسات في تصميم 

 ,.Lin et al., 2003; Guiral-Contreras et al)إستبانة الدراسة 

2007; Schneider and Church, 2008; Rodregez et al, 

  :وتتكون إستبانة الدراسة من ثلاثة أجزاء. )2008
يتضمن هذا الجزء البنود التي تقيس بعضاً : الجزء الأول

من المعلومات الديموغرافية والعامة للمشاركين في هذه 
  .ات الشخصية التخصص والمؤهل العلميالدراسة مثل البيان
التي تقيس مدى ) 4 -1(يتضمن الأسئلة : الجزء الثاني

اعتماد ضباط الائتمان على تقرير المدقق في اتخاذ القرار 
  ).الفرضية العدمية الأولى(الائتماني 

-2(يتضمن أسئلة متعلقة بالفرضيات من : الجزء الثالث
  :، ويتكون هذا الجزء من قسمين)8

) 12-5(أسئلة من ) 8(لقسم الأول يشتمل على  ا-
أثر تقرير المدقق المتحفظ ، ويقيس )Likert Scale(باستخدام 

بشكل عام، مقارنة مع التقرير النظيف، في القرار الائتماني 
  ).الفرضية العدمية الثانية(

 أما القسم الثاني ويشمل أسئلة تتعلق بالفرضيات -
افتراضية عن شركة  ماتوأرفق معها معلو) 8-3(العدمية 

مساهمة عامة تعمل في قطاع تجارة المواد الغذائية كون هذا 
القطاع يعد من أقل القطاعات مخاطرة مقارنة مع القطاعات 

علماً بأن البيانات المالية الافتراضية تم إعدادها . الأخرى
بالاعتماد على بيانات مالية لإحدى الشركات الأردنية والتي 

ن أحد البنوك الأردنية ومن خلال حصلت على قرض م
الاستئناس بآراء ضباط الائتمان من ذوي الخبرة في المجال 

وقد تم تحديد قيمة القرض المفترض بمليون . الائتماني
حيث طلب من أفراد العينة تحديد نوع القرار الذي . دينار

  .سوف يتخذونه عند كل نوع من أنواع تقرير المدقق
 

  ةصدق وثبات أداة الدراس
للتأكد من صدق أداة الدراسة فقد تم الاستناد إلى تحكيم 
الاستبانة من قبل الأساتذة ذوي الخبرة في هذا المجال، حيث 
تم الأخذ بالملاحظات التي توافقت حولها الآراء، ولأجل 
اختبار ثبات أداة الدراسة وإمكانية الاعتماد عليها في اختبار 

تم استخدام معامل الفرضيات وتحقيق أهداف الدراسة فقد 
ويستخدم معامل . )Cronbach's Alpha(كرونباخ ألفا 

كرونباخ ألفا لقياس درجة ثبات أداة الدراسة وإمكانية 
الاعتماد عليها في اختبار الفرضيات، فكلما أقترب معامل 
الاعتمادية من واحد دلَ ذلك على أفضلية هذا المستوى 

لما كان المقياس وعلى الاتساق الداخلي لأداة الدراسة، وك
أعتبر ضعيفا ويعد مقبولاً إذا كانت قيمة %) 60(أقل من 

Alpha وجيداً إذا %70إلى أقل من % 60 تتراوح ما بين ،
، %80إلى اقل من % 70تتراوح ما بين  Alphaكانت قيمة 

 ,Sekaran%) (80(أكبر من  Alphaوممتازاً إذا كانت قيمة 

ة للإستبانة تبين أن وعند اختبار مستوى الاعتمادي). 2003
وهذه النسبة جيدة وتدل %) 79(قيمة كرونباخ ألفا بلغت 

على أن الثبات الاتساق الداخلي لأداة الدراسة جيد، وبالتالي 
  .يمكن الاعتماد على أداة الدراسة لاختبار الفرضيات
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  تحليل البيانات واختبار البيانات
  خصائص عينة الدراسة

أن النسبة ) 1(ول رقم يظهر من الجد: المؤهل العلمي
الأكبر من المستجيبين هم من حملة درجة البكالوريوس، 

، %)72.5(ضابط ائتمان وبنسبة ) 58(حيث بلغ عددهم 
الدبلوم العالي والماجستير (وعدد الحاملين للشهادات العليا

أي أن ما نسبته . ضابط ائتمان) 21(بلغ عددهم ) والدكتوراه
حملون درجة البكالوريوس من ضباط الائتمان ي%) 98.75(

فما فوق، أما عدد ضباط الائتمان الذين يحملون دبلوم فقد 
  ).1.25(بلغ واحد بنسبة 

وهذا يشير إلى التأهيل العلمي المناسب لضباط الائتمان 
  .والذي يؤهلهم للإجابة عن أسئلة الاستبانة بشكل جيد

  
  )1(الجدول رقم 

  توزيع المستجيبين حسب المؤهل العلمي
 المؤهل العلمي التكرار (%)نسبة المئوية  ال

 دبلوم كلية مجتمع 1 1.25
 بكالوريوس 58 72.5
 دبلوم عالي 1 1.25
 ماجستير 19 23.75
 دكتوراه 1 1.25
 المجموع 80 100

  
أن النسبة ) 2(يظهر من الجدول رقم  :التخصص العلمي

الأكبر من المستجيبين هم من تخصص المحاسبة والعلوم 
ضابط ائتمان ) 56(الية والمصرفية، حيث بلغ عددهم الم

، وهذه نسبة عالية ومنطقية إذ أن معظم %)70(وبنسبة 

العاملين في مجال الائتمان المصرفي هم من ذوي تخصص 
المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، وهذا يشير إلى أن 
عينة الدراسة يتمتعون بالمعرفة الأكاديمية اللازمة التي 

  .هم من قراءة وتفهم تقرير مدقق الحسابات بكفاءةتمكن
  )2(الجدول رقم 

  توزيع المستجيبين حسب التخصص العلمي
 التخصص التكرار (%)النسبة المئوية  

 محاسبة 34 42.5
 إدارة أعمال 11 13.8
 علوم مالية ومصرفية 22 27.5
 أخرى 13 16.2
 المجموع 80 100

  
  اختبار الفرضيات
 هذا القسم عرض النتائج الإحصائية سوف يتم في

وقبل اختبار . الوصفية للأسئلة التي تقيس فرضيات الدراسة

الفرضيات تم اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات باستخدام 
ووفقا لهذا الاختبار فأن ) Kolmogorov-Smirnov(اختبار 

والتي ) Sig(البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة 
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أما إذا كان ). 0.05(مستوى الدلالة أكبر من تعني أن 
ففي هذه الحالة تعتبر ) 0.05(مستوى الدلالة أقل من 

وكانت ). 2005أبو زيد، (البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي 
%) 90(نتيجة هذا الاختبار، والذي تم إجراؤه بمستوى ثقة 

، أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي حيث بلغ %)99(و
، وبناءاً عليه )0.05(وهو أقل من ) 0.000(ى الدلالة مستو

  .تم استخدام الاختبارات اللامعلمية في اختبار الفرضيات
  

  الفرضية العدمية الأولى
عتمد ضباط الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لا ي

  على تقرير المدقق في عملية اتخاذ القرار الائتماني
تم استخراج المتوسطات من أجل اختبار الفرضية الأولى 

الحسابية والانحرافات المعيارية للأسئلة التي تقيس مدى 
اعتماد ضباط الائتمان على تقرير مدقق الحسابات خلال 

  :يوضح ذلك) 3(والجدول . عملية اتخاذ القرار الائتماني

  )3(الجدول رقم 
للأسئلة التي تقيس مدى اعتماد ضباط الائتمان على Chi-Square المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتيجة اختبار 

  تقرير المدقق خلال عملية اتخاذ القرار الائتماني
مستوى 
 الدلالة

-Chiقيمة 
Square 

الانحراف
المعياري

الوسط 
الحسابي  الأسئلة

 إلى أي مدى يعتبر البنك تقرير المدقق للعميل موضع الدراسة، ذو -1 4.11 0.75 39.9 0.000
  في عملية القرار الائتماني؟أهمية

 ما مدى اهتمامك بقراءة تقرير المدقق للعميل موضع الدراسة عند -2 4.25 0.67 55.7 0.000
 اتخاذ القرار الائتماني؟

 ما مدى استعدادك للحصول على معلومات أضافية في حال تطرق -3 4.51 0.62 33.7 0.000
 تقرير المدقق إلى وجود مشاكل لدى العميل؟

 المجموع الكلي 4.29 0.68 43.1 0.000

دراسة وضع  صنف الأمور التالية من حيث مدى أهميتها في -4    
 :حسب الأهمية) 1 – 5( بوضع درجة الأهمية من العميل الائتماني

 . تقرير المدقق- أ 4.04 0.86 46.375 0.000
 . البيانات المالية المدققة للعميل-ب 4.20 0.79 59 0.000
 . الافصاحات والملاحظات المرفقة مع البيانات المالية المدققة-ج 4.03 0.90 31 0.000

0.000 78.375 0.92 4.33 
مثل دائرة ( المعلومات التي يتم الحصول عليها من جهات أخرى - د

مراقبة الشركات، استعلام البنك المركزي، استعلام القضايا عن 
 ).العميل

 . البنك السابقة مع العميل خبرات-هـ 4.31 0.88 50.5 0.000
  

المتوسط الحسابي الكلي  أن) 3(يظهر من الجدول 
والإنحراف المعياري ) 4.29(بلغ ) 3-1(للأسئلة من 

وهذا يشير إلى اهتمام ضباط الائتمان بتقرير مدقق ) 0.68(
الحسابات والاعتماد عليه عند اتخاذ القرار الائتماني، كما 

 انخفاض التشتت في إجابات يشير الانحراف المعياري إلى
على أعلى متوسط ) 3(فقد حصلت الفقرة رقم . المستجيبين

مدى استعداد ضابط الائتمان وتنص هذه الفقرة على ) 4.51(
للحصول على معلومات أضافية في حال تطرق تقرير 
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وهذا مؤشر على المدقق إلى وجود مشاكل لدى العميل، 
الائتمان، بالإضافة أهمية تقرير مدقق الحسابات لدى ضباط 

إلى اعتبار تقرير المدقق احد المصادر التي يعتمد عليها 
المدقق عند تقييم وضع العميل وكأحد الأسس التي يعتمد 

  .عليها أيضا في اتخاذ قراره الائتماني
والذي يهدف إلى معرفة ) 4(أما بالنسبة للسؤال رقم 

ة لضباط أهمية تقرير المدقق وترتيبه من حيث الأهمية بالنسب
الائتمان عند دراسة وضع العميل الائتماني، أظهرت النتائج 
أن تقرير المدقق يعتبر من أحد المصادر المهمة لدى ضابط 
الائتمان عند دراسة وضع العميل الائتماني، كما أن تقرير 
المدقق يعتبر مكملاً للبيانات المالية من خلال إضفاء المصداقية 

ل تقرير المدقق المرتبة الرابعة من على هذه البيانات، وقد أحت
حيث الأهمية لضباط الائتمان حيث حصل تقرير المدقق على 

البيانات المالية المدققة "، كما جاءت )4.04(وسط حسابي 
، ويمكن تفسير )4.20(في المرتبة الثالثة بوسط حسابي " للعميل

 حصول تقرير المدقق والبيانات المالية المدققة على هذه المرتبة
من حيث الأهمية إلى أن ضباط الائتمان يراعون عند دراسة 
الطلبات الائتمانية التأكد من أن العميل ليس لديه أية مشاكل 
سواءاً قانونية أو وجود مستحقات مالية أو قروض أخرى 
حصلها عليها العميل من بنوك أخرى، مما يؤثر على وضع 

 وقدرته على العميل الائتماني ويزيد من مخاطر تعثره مستقبلاً
تسديد التزاماته، فيعمل ضباط الائتمان على دراسة هذه الأمور 

  .قبل البدء بعملية التحليل الائتماني والمالي للعميل

ومن أجل اختبار الفرضية الأولى والكشف عن مستوى 
الدلالة الإحصائية لمدى اعتماد ضباط الائتمان على تقرير 

ئتماني فقد تم استخدام المدقق خلال عملية اتخاذ القرار الا
  .Chi-Squareالاختبار اللامعلمي 

 Chi-Squareفإن قيمة ) 3(وكما يظهر من الجدول رقم 
) 0.000(وبمستوى دلالة ) 43.1(بلغت ) 3- 1(للأسئلة 

 لتقرير Chi-Square، كما أن قيمة )0.05(وهي قيمة أقل من 
وبمستوى دلالة ) 46.375(المدقق في السؤال الرابع بلغت 

، مما يعني رفض )0.05(وهي قيمة أقل من ) 0.000(
الفرضية العدمية والتي تنص على عدم اعتماد ضباط 
الائتمان على تقرير المدقق خلال عملية اتخاذ القرار 
الائتماني وقبول الفرضية البديلة، واستنتاج أن ضباط 
الائتمان يعتمدون على تقرير المدقق خلال عملية اتخاذ 

  .نيالقرار الائتما
  

  الفرضية العدمية الثانية
لا يؤثر تقرير المدقق المتحفظ بشكل عام، مقارنة مع 

  .التقرير النظيف في تقييم ضابط الائتمان لوضع الشركة
من أجل اختبار الفرضية الثانية تم استخراج المتوسطات 

سئلة التي تقيس مدى الحسابية والانحرافات المعيارية للأ
اعتماد ضباط الائتمان على تقرير مدقق الحسابات خلال 

  :يوضح ذلك) 4(عملية اتخاذ القرار الائتماني، والجدول 

  )4(الجدول رقم 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأسئلة التي تقيس تأثير تقرير المدقق المتحفظ بشكل عام، مقارنة مع التقرير 

  يف في تقييم ضابط الائتمان لوضع الشركةالنظ
الانحراف 
 المعياري

الوسط 
 الأسئلة الحسابي

 . إن رأي المدقق النظيف يؤثر في سلوك متخذ القرار الائتماني بشكل ايجابي-1 4.11 0.76
 . يعني تقرير المدقق النظيف لضابط الائتمان أن القوائم المالية أعدت بموضوعية-2 4.01 0.80

 يعني تقرير المدقق النظيف لضابط الائتمان أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة -3 4.04 0.77
 .وقانونية

 . يوفر الرأي النظيف للمدقق الرضى لدى متخذ القرار-4 3.95 0.78
 المجموع الكلي 4.03 0.77
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 . يشكل الرأي المتحفظ لضابط الائتمان القلق وعدم الطمأنينة-5 3.89 0.78
 . يعني الرأي المتحفظ لضابط الائتمان أنه يوجد مخالفات تؤثر على المركز المالي للشركة-6 3.74 0.74
  الرأي المتحفظ للمدقق يدل على عدم عدالة القوائم المالية-7 3.36 0.89
 . يدرك ضابط الائتمان خطورة تحفظ المدقق عن بند من البنود الواردة في القوائم المالية-8 3.94 0.82
 المجموع الكلي 3.73 0.81

  
الهدف من هذه الأسئلة هو عمل مقارنة بين تقرير 
المدقق المتحفظ مع التقرير النظيف، وقد أظهرت النتائج أن 
هنالك اختلافاً في تقييم ضباط الائتمان لوضع العميل 

  .باختلاف نوع تقرير المدقق
أن المتوسط الكلي للأسئلة ) 4(ويظهر من الجدول رقم 

والتي تقيس انطباعات ضباط الائتمان حول ) 4-1(من 
وبانحراف معياري ) 4.03(تقرير المدقق النظيف، بلغ 

وهذا يشير إلى وجود انطباعات ايجابية تتشكل لدى ) 0.77(
ضباط الائتمان نتيجة لتقرير المدقق النظيف، وبعكس الأسئلة 

والتي تقيس انطباعات ضباط الائتمان حول ) 8-5(من 
) 3.73(مدقق المتحفظ، فقد بلغ المتوسط الكلي تقرير ال

مما يشير إلى وجود انطباعات ) 0.81(وبانحراف معياري 
سلبية تتشكل لدى ضباط الائتمان نتيجة لتقرير المدقق 
المتحفظ مما يشير إلى أن هنالك اختلاف بين التقرير 
المتحفظ والتقرير النظيف في التأثير على انطباعات ضباط 

ا ينعكس في القرار الائتماني، كما يشير الائتمان مم
الانحراف المعياري للإجابات إلى انخفاض التشتت في 

  .إجابات المستجيبين
فإن ضباط الائتمان ) 4(فكما هو ملاحظ في الجدول رقم 

أن القوائم المالية يرون أن تقرير المدقق النظيف يعني لهم 

يرون ، بينما )4.01(أعدت بموضوعية بمتوسط حسابي بلغ 
في تقرير المدقق المتحفظ أنه يشير إلى وجود مخالفات تؤثر 

، )3.74(على المركز المالي للشركة بمتوسط حسابي بلغ 
كما أن ضباط الائتمان يعتبرون أن تقرير المدقق النظيف 
دليل على أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة 

ئتمان ، بينما يرى ضباط الا)4.04(وقانونية بمتوسط حسابي 
أن تقرير المدقق المتحفظ يشير إلى عدم عدالة القوائم المالية 
ووجود خطورة حول تحفظ المدقق عن بند من البنود الواردة 

) 3.36(في القوائم المالية وذلك بمتوسط حسابي بلغ 
كما أظهرت النتائج أن تقرير المدقق . على التوالي) 3.94(و

ن خلال متوسط النظيف يوفر الرضى لدى متخذ القرار م
، على عكس تقرير المدقق المتحفظ )3.95(حسابي يبلغ 

والذي يشكل القلق وعدم الطمأنينة لدى ضباط الائتمان 
  ).3.89(وبمتوسط حسابي بلغ 

ومن أجل اختبار الفرضية الثانية والكشف عن مدى 
وجود فروقات ذات دلالة إحصائية لأثر تقرير المدقق 

ع التقرير النظيف في القرار المتحفظ بشكل عام، مقارنة م
، Chi-Squareالائتماني فقد تم استخدام الاختبار اللامعلمي 

  .يظهر نتائج هذا الاختبار) 5(والجدول 

  )5(الجدول رقم 
   لأثر تقرير المدقق المتحفظ بشكل عام، مقارنة مع التقرير النظيف في القرار الائتمانيChi-Squareنتائج اختبار 

مستوى الدلالة Chi-Squareيمة ق  الأسئلة

 . إن رأي المدقق النظيف يؤثر في سلوك متخذ القرار الائتماني بشكل ايجابي-1 37.3 0.000

 . يعني تقرير المدقق النظيف لضابط الائتمان أن القوائم المالية أعدت بموضوعية-2 32.7 0.000

.شركة تحتفظ بسجلات محاسبية منظمة وقانونية يعني تقرير المدقق النظيف لضابط الائتمان أن ال-3 23.3 0.000

 . يوفر الرأي النظيف للمدقق الرضى لدى متخذ القرار-4 33 0.000
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 . يشكل الرأي المتحفظ لضابط الائتمان القلق وعدم الطمأنينة-5 34.5 0.000

 .المالي للشركة يعني الرأي المتحفظ لضابط الائتمان أنه يوجد مخالفات تؤثر على المركز -6 40.4 0.000

  الرأي المتحفظ للمدقق يدل على عدم عدالة القوائم المالية-7 16.7 0.001

 . يدرك ضابط الائتمان خطورة تحفظ المدقق عن بند من البنود الواردة في القوائم المالية-8 66.4 0.000

 المجموع الكلي 35.53 0.000
  

  
-Chiأن المجموع الكلي لقيمة ) 5(يظهر من الجدول 

Square وهي قيمة ) 0.000(وبمستوى دلالة ) 35.53( بلغت
، وهذا يشير إلى وجود أثر لتقرير المدقق )0.05(أقل من 

المتحفظ بشكل عام، مقارنة مع التقرير النظيف في تقييم 
ضباط الائتمان لوضع الشركة، مما يعني رفض الفرضية 

شكل العدمية والتي تنص عدم تأثير تقرير المدقق المتحفظ ب
عام، مقارنة مع التقرير النظيف في تقييم ضابط الائتمان 
لوضع الشركة وقبول الفرضية البديلة، واستنتاج أن تقرير 
المدقق المتحفظ بشكل عام، مقارنة مع التقرير النظيف يؤثر 

  .في تقييم ضابط الائتمان لوضع الشركة
  

  الفرضية العدمية الثالثة
ول استمرارية الشركة، لا يؤثر تقرير المدقق المتحفظ ح

  في القرار الائتماني
) 8-4(من أجل اختبار هذه الفرضية والفرضيات من 

فقد تم استخدام أسلوب الدراسة التجريبية، وذلك بعكس 
الفرضيتين السابقتين والذي تم استخدام الأسلوب المسحي من 

  .أجل الحصول على البيانات التي تختبرهما
 والفرضيات اللاحقة ومن أجل اختبار هذه الفرضية

فقد تم وضع سؤال في ) 7-4(وخاصة الفرضيات من 
الاستبانة يقيس أثر تقرير المدقق النظيف في القرار 

الائتماني، حيث طلب من ضباط الائتمان من خلال الاستبانة 
أن يحددوا نوع القرار الذي سوف يتخذونه، سوءاً أكان 

أضافية وذلك القرار المنح أو عدم المنح أو المنح بشروط 
وتجدر . في حالة أرفاق تقرير المدقق النظيف للبيانات المالية

الإشارة إلى أن البيانات المالية المستخدمة في هذه الدراسة 
هي بيانات مالية افتراضية تؤهل الشركة للحصول على 
القرض المطلوب، كما أن الشركة يتوافر لديها الضمان 

  .العقاري اللازم لتغطية قيمة القرض
الهدف من هذا السؤال هو جعل نتائج هذا السؤال أساساً 
للمقارنة مع أثر أنواع تقارير المدقق الأخرى، حيث أن 
الافتراض الموجود لدى الباحث هو أن تقرير المدقق النظيف 

بافتراض أن سوف يؤدي إلى منح الشركة المبلغ المطلوب، 
القرض البيانات المالية لهذه الشركة تؤهلها للحصول على 

فقد قام الباحث، كما تم . المطلوب دون أية شروط أضافية
عرضه لاحقا في نتائج الدراسة، بمقارنة نتائج تقرير المدقق 
النظيف مع نتائج أنواع تقارير المدقق الأخرى، وفي حالة 
وجود اختلافات معنوية بين النتائج فان ذلك يشير إلى وجود 

 التقرير النظيف في اثر لأنواع تقرير المدقق الأخرى غير
يبين النتائج الوصفية لأثر ) 6(الجدول رقم . القرار الائتماني

  .تقرير المدقق النظيف في القرار الائتماني

  
  
  
  



،אא א   2012، 3العدد ، 8المجلّد א

- 481  -  

  )6(الجدول رقم 
 النتائج الوصفية لأثر تقرير المدقق النظيف في القرار الائتماني

(%)النسبة المئوية  التكرار  البند
  المبلغ المطلوب منح الشركة- أ 79 98.8

1.2 1 
 منح الشركة المبلغ المطلوب مع رفع سعر الفائدة -ب
 )المرابحة(

  منح الشركة المبلغ المطلوب مع طلب ضمانات إضافية-ج 0 0
  عدم منح الشركة المبلغ المطلوب- د 0 0

 المجموع 80 100
  

ضابط ائتمان ) 79(أن ) 6(يظهر من الجدول رقم 
ختاروا منح الشركة القرض المطلوب قد ا%) 98.8(وبنسبة 

دون أية شروط إضافية، وان هنالك ضابط ائتمان واحد 
يرى منح الشركة القرض المطلوب مع %) 1.2(وبنسبة 

، وجاءت هذه النتائج لتدعم )المرابحة(رفع سعر الفائدة 
أن تقرير المدقق النظيف الفرض الذي تم الإشارة إليه ب

ية لهذه الشركة تؤهلها للحصول بالإضافة إلى البيانات المال
على القرض المطلوب دون أية شروط أضافية، وبالتالي فإنه 
يمكن الاعتماد على نتائج تقرير المدقق النظيف كأساس 
للمقارنة مع نتائج أنواع تقارير المدقق الأخرى، وفي حالة 
وجود اختلافات معنوية بين النتائج فان ذلك يشير إلى وجود 

 .رير المدقق الأخرى في القرار الائتمانياثر لأنواع تقا
  )7(الجدول رقم 

 النتائج الوصفية لأثر تقرير المدقق النظيف وتقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة في القرار الائتماني
التقرير المتحفظ حول
 استمرارية الشركة

التقرير المتحفظ حول
 استمرارية الشركة

النظيفالتقرير  التقرير النظيف

(%)النسبة المئوية  (%)النسبة المئوية  التكرار  التكرار
 البند

  منح الشركة المبلغ المطلوب- أ 79 98.8 4 5

15 12 1.2 1 
 منح الشركة المبلغ المطلوب -ب

 )المرابحة(مع رفع سعر الفائدة 

61.2 49 0 0 
 منح الشركة المبلغ المطلوب مع -ج

 طلب ضمانات إضافية

18.8 15 0 0 
 عدم منح الشركة المبلغ - د

 المطلوب
 المجموع 80 100 80 100

  
أن هنالك اختلافا واضحاً في ) 7(يلاحظ من الجدول رقم 

القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان في حالة وجود التقرير 
متحفظ حول النظيف عنه في حالة وجود تقرير مدقق 

نظيف فان ففي حالة وجود التقرير ال. استمرارية الشركة
قد اختاروا منح %) 98.8(أغلبية ضباط الائتمان وبنسبة 

الشركة القرض المطلوب وبدون أية شروط إضافية، أما في 
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حالة وجود تقرير متحفظ حول استمرارية الشركة فقد كان 
القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان مختلفاً، فأغلبية ضباط 

قد %) 61.2(بة ضابط ائتمان وبنس) 49(الائتمان وعددهم 
اختاروا منح الشركة المبلغ المطلوب مع طلب ضمانات 

قد %) 18.8(ضابط ائتمان وبنسبة ) 15(إضافية، وهنالك 
) 12(اختاروا عدم منح الشركة المبلغ المطلوب، كما أن 

قد اختاروا منح الشركة المبلغ %) 15(ضابط ائتمان وبنسبة 
أما بالنسبة لقرار ، )المرابحة(المطلوب مع رفع سعر الفائدة 

ضباط ائتمان ) 4(منح الشركة المبلغ المطلوب فقد اختاره 
 حول المتحفظوهذا يشير إلى أن تقرير المدقق %). 5(وبنسبة 

استمرارية الشركة يؤثر وبشكل ملحوظ في قرار ضابط 
  .الائتمان

ومن أجل اختبار الفرضية الثالثة والكشف عن مستوى 
ير المدقق المتحفظ حول الدلالة الإحصائية لأثر تقر

استمرارية الشركة في القرار الائتماني فقد تم استخدام 
يظهر نتائج ) 8(، الجدول رقم Wilcoxonالاختبار اللامعلمي 

  .هذا الاختبار
  )8(الجدول رقم 

 لأثر تقرير المدقق المتحفظ حول Wilcoxonنتائج اختبار 
  استمرارية الشركة في القرار

 ةمستوى الدلال Zقيمة 
7.807- 0.000 

  
) -7.807( بلغت Zأن قيمة ) 8(يظهر من الجدول رقم 

، وهذا )0.05(وهي قيمة أقل من ) 0.000(وبمستوى دلالة 
يشير إلى وجود اختلاف بين تقرير المدقق النظيف وتقرير 
المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة في التأثير في 

وجود اثر لتقرير القرار الائتماني، الأمر الذي يشير إلى 
المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة في القرار 
الائتماني، مما يعني رفض الفرضية العدمية والتي تنص 
على عدم تأثير تقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية 

الشركة في القرار الائتماني، وقبول الفرضية البديلة، 
ية الشركة واستنتاج أن تقرير المدقق المتحفظ حول استمرار

  .يؤثر في القرار الائتماني
  

  الفرضية العدمية الرابعة
لا يؤثر تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم، 

 في القرار الائتماني
أنه يوجد اختلاف واضح ) 9(يلاحظ من الجدول رقم 

في القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان في حالة وجود 
متحفظ جود تقرير مدقق التقرير النظيف عنه في حالة و

بسبب إفصاح غير ملائم، ففي حالة وجود التقرير النظيف 
قد اختاروا %) 98.8(فان أغلبية ضباط الائتمان وبنسبة 

منح الشركة القرض المطلوب وبدون أية شروط إضافية، 
أما في حالة وجود تقرير متحفظ بسبب إفصاح غير ملائم 

لائتمان مختلفاً، فإن فقد كان القرار المتخذ من قبل ضباط ا
ضابط ) 39(من أفراد العينة وعددهم %) 48.8(ما نسبته 

ائتمان قد اختاروا منح الشركة المبلغ المطلوب مع رفع 
ضابط ائتمان ) 17(، وهنالك )المرابحة(سعر الفائدة 

قد اختاروا منح الشركة المبلغ المطلوب، %) 21.2(وبنسبة 
قد اختاروا %) 16.2(ضابط ائتمان وبنسبة ) 13(كما أن 

منح الشركة المبلغ المطلوب مع طلب ضمانات إضافية، 
أما بالنسبة لقرار عدم منح الشركة المبلغ المطلوب فقد 

  %).13.8(ضابط ائتمان وبنسبة ) 11(اختاره 
ويمكن رد سبب هذا الاختلاف إلى طبيعة الانطباع الذي 
 يتكون لدى ضباط الائتمان عند وجود تقرير متحفظ بسبب

إفصاح غير ملائم، حيث أن بعض ضباط الائتمان قد يتكون 
لديهم انطباع بأن هذا الإفصاح غير الملائم قد يكون الهدف 
منه هو إخفاء معلومات قد تؤثر على تقييمهم لوضع الشركة، 
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالعميل بسبب 

لمتخذ من قبل هذا الإفصاح مما ينعكس على طبيعة القرار ا
  .ضباط الائتمان
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  )9(الجدول رقم 
 النتائج الوصفية لأثر تقرير المدقق النظيف وتقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم في القرار الائتماني

التقرير المتحفظ 
بسبب إفصاح غير 

 ملائم

التقرير المتحفظ بسبب
التقرير النظيف التقرير النظيف إفصاح غير ملائم

(%)النسبة المئوية  النسبة المئوية  التكرار
 التكرار (%)

 ندالب

  منح الشركة المبلغ المطلوب- أ 79 98.8 17 21.2

 منح الشركة المبلغ المطلوب -ب 1 1.2 39 48.8
 )المرابحة(مع رفع سعر الفائدة 

 منح الشركة المبلغ المطلوب -ج 0 0 13 16.2
 مع طلب ضمانات إضافية

 عدم منح الشركة المبلغ - د 0 0 11 13.8
 المطلوب

 المجموع 80 100 80 100
  

  )10(الجدول رقم 
   لأثر تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم في القرارWilcoxonنتائج اختبار 

 مستوى الدلالة Zقيمة 
7.076- 0.000 

  
ومن أجل اختبار الفرضية الرابعة والكشف عن مستوى 

ثر تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح الدلالة الإحصائية لأ
غير ملائم في القرار الائتماني فقد تم استخدام الاختبار 

يظهر نتائج هذا ) 10(، والجدول رقم Wilcoxonاللامعلمي 
  .الاختبار

) 7.076( بلغت Zأن قيمة ) 10(يظهر من الجدول رقم 
، وهذا )0.05(وهي قيمة أقل من ) 0.000(وبمستوى دلالة 

لى وجود اختلاف بين تقرير المدقق النظيف وتقرير يشير إ
المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم في التأثير في 
القرار الائتماني، مما يعني رفض الفرضية العدمية والتي 
تنص على عدم تأثير تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح 
غير ملائم في القرار الائتماني وقبول الفرضية البديلة، 

نتاج أن تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم  واست
  .يؤثر في القرار الائتماني

 
  الفرضية العدمية الخامسة

 سياسة بسبب استخداملا يؤثر تقرير المدقق المتحفظ 

  ، في القرار الائتمانيملائمة غير محاسبية
أنه يوجد اختلاف واضح ) 11(يلاحظ من الجدول رقم 

قبل ضباط الائتمان في حالة وجود في القرار المتخذ من 
متحفظ التقرير النظيف عنه في حالة وجود تقرير مدقق 

، ففي حالة وجود بسبب استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة
%) 98.8(التقرير النظيف فان أغلبية ضباط الائتمان وبنسبة 

قد اختاروا منح الشركة القرض المطلوب وبدون أية شروط 
بسبب استخدام لة وجود تقرير متحفظ إضافية، أما في حا

 فقد كان القرار المتخذ من قبل سياسة محاسبية غير ملائمة
ضابط ائتمان ) 33(ضباط الائتمان مختلفاً، فقد أختار 

منح الشركة المبلغ المطلوب مع رفع %) 41.2(وبنسبة 
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ضابط ائتمان ) 19(، بينما أختار )المرابحة(سعر الفائدة 
 الشركة المبلغ المطلوب مع طلب منح%) 23.8(وبنسبة 

ضابط ائتمان وبنسبة ) 17(ضمانات إضافية، واختار 
منح الشركة المبلغ المطلوب بدون ضمانات %) 21.2(

إضافية، أما بالنسبة لقرار عدم منح الشركة المبلغ المطلوب 
  %).13.8(ضابط ائتمان وبنسبة ) 11(فقد اختاره 

طبيعة الانطباع ويمكن إرجاع  سبب هذا الاختلاف إلى 
الذي يتكون لدى ضابط الائتمان عند وجود تقرير متحفظ 
بسبب استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة، فبعض ضباط 
الائتمان قد يتكون لديهم انطباع بأن استخدام سياسة محاسبية 
غير ملائمة قد يؤثر في البيانات المالية للشركة مما قد ينعكس 

  .تأثير في طبيعة القرار الائتمانيعلى تقيمهم لوضع العميل وال
  

  )11(الجدول رقم 
   في القرار الائتمانيملائمة بسبب استخدام سياسة محاسبية غيرالنتائج الوصفية لأثر تقرير المدقق النظيف وتقرير المدقق المتحفظ 

بسبب التقرير المتحفظ 
استخدام سياسة 
 محاسبية غير ملائمة

بسبب التقرير المتحفظ 
ياسة محاسبية استخدام س

 غير ملائمة
التقرير  التقرير النظيف

 النظيف

(%)النسبة المئوية  التكرار (%)النسبة المئوية   التكرار

 البند

  منح الشركة المبلغ المطلوب- أ 79 98.8 17 21.2

41.2 33 1.2 1 
 منح الشركة المبلغ المطلوب -ب

 )المرابحة(مع رفع سعر الفائدة 

23.8 19 0 0 
الشركة المبلغ المطلوب مع  منح -ج

 طلب ضمانات إضافية

13.8 11 0 0 
 عدم منح الشركة المبلغ - د

 المطلوب
 المجموع 80 100 80 100

  
  

  )12(الجدول رقم 
بسبب استخدام  لأثر تقرير المدقق Wilcoxonنتائج اختبار 

  في القرار الائتمانيسياسة محاسبية غير ملائمة 
 مستوى الدلالة Zقيمة 

7.005- 0.000 
  

ومن أجل اختبار الفرضية الخامسة والكشف عن مستوى 
بسبب استخدام الدلالة الإحصائية لأثر تقرير المدقق المتحفظ 

في القرار الائتماني فقد تم سياسة محاسبية غير ملائمة، 
) 12(، والجدول رقم Wilcoxonاستخدام الاختبار اللامعلمي 

 .يظهر نتائج هذا الاختبار

) 7.005( بلغت Zأن قيمة ) 12(لجدول رقم يظهر من ا
، وهذا )0.05(وهي قيمة أقل من ) 0.000(وبمستوى دلالة 
اختلاف بين تقرير المدقق النظيف وتقرير  يشير إلى وجود
بسبب استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة المدقق المتحفظ 

في التأثير في القرار الائتماني، مما يعني رفض الفرضية 
التي تنص على عدم تأثير تقرير المدقق المتحفظ العدمية و

 في القرار بسبب استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة،
وقبول الفرضية البديلة، واستنتاج أن تقرير المدقق " الائتماني
  يؤثر بسبب استخدام سياسة محاسبية غير ملائمةالمتحفظ 

  .في القرار الائتماني
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  الفرضية العدمية السادسة
التقديرات  بسببثر تقرير المدقق المتحفظ لا يؤ
   ، في القرار الائتمانيالمحاسبية

أنه يوجد اختلاف واضح ) 13(يلاحظ من الجدول رقم 
في القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان في حالة وجود 

بسبب متحفظ التقرير النظيف وفي حالة وجود تقرير مدقق 
تقرير النظيف فان ، ففي حالة وجود الالتقديرات المحاسبية

قد اختاروا منح %) 98.8(أغلبية ضباط الائتمان وبنسبة 
الشركة القرض المطلوب وبدون أية شروط إضافية، أما في 

بسبب استخدام سياسة محاسبية حالة وجود تقرير متحفظ 
 فقد كان القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان غير ملائمة

ضابط ائتمان ) 49(دهم مختلفاً، فأغلبية ضباط الائتمان وعد
قد اختاروا منح الشركة المبلغ المطلوب %) 61.2(وبنسبة 

ضابط ائتمان ) 16(، بينما )المرابحة(مع رفع سعر الفائدة 
قد اختاروا منح الشركة المبلغ المطلوب مع %) 20(وبنسبة 

ضباط ائتمان وبنسبة ) 8(طلب ضمانات إضافية، كما أن 
شركة المبلغ المطلوب، أما قد اختاروا عدم منح ال%) 10(

) 7(بالنسبة لقرار منح الشركة المبلغ المطلوب فقد اختاره 
  %).8.8(ضباط ائتمان وبنسبة 

ويلاحظ من خلال هذه النتائج أن هنالك تركز واضح في 
طبيعة القرار الذي تم اختياره من قبل ضباط الائتمان في 

باط حالة التحفظ بسبب التقديرات المحاسبية، فأغلبية ض
الائتمان قد اختاروا منح الشركة المبلغ المطلوب مع رفع 

 ).المرابحة(سعر الفائدة 
من أجل اختبار الفرضية السادسة والكشف عن مستوى 

بسبب الدلالة الإحصائية لأثر تقرير المدقق المتحفظ 
في القرار الائتماني فقد تم استخدام التقديرات المحاسبية، 

يظهر ) 14(، والجدول رقم Wilcoxonالاختبار اللامعلمي 
  .نتائج هذا الاختبار

  
  )13(الجدول رقم 
   في القرار الائتمانيالتقديرات المحاسبية بسببالنتائج الوصفية لأثر تقرير المدقق النظيف وتقرير المدقق المتحفظ 

بسبب التقرير المتحفظ 
 التقديرات المحاسبية

بسبب التقرير المتحفظ 
 التقديرات المحاسبية

 لتقرير النظيفا
التقرير 
 النظيف

(%)النسبة المئوية  التكرار (%)النسبة المئوية   التكرار

 البند

  منح الشركة المبلغ المطلوب-أ 79 98.8 7 8.8

61.2 49 1.2 1 
 منح الشركة المبلغ المطلوب مع رفع سعر -ب

 )المرابحة(الفائدة 

20 16 0 0 
 منح الشركة المبلغ المطلوب مع طلب -ج

 ضمانات إضافية

  عدم منح الشركة المبلغ المطلوب-د 0 0 8 10

 المجموع 80 100 80 100
 

  )14(الجدول رقم 
    في القراربسبب التقديرات المحاسبية لأثر تقرير المدقق المتحفظ Wilcoxonنتائج اختبار 

 مستوى الدلالة Zقيمة 
7.688- 0.000 
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) -7.688( بلغت Zأن قيمة ) 14(يظهر من الجدول 
، وهذا )0.05(وهي قيمة أقل من ) 0.000(وبمستوى دلالة 
 اختلاف بين تقرير المدقق النظيف وتقرير  يشير إلى وجود

في التأثير في بسبب التقديرات المحاسبية المدقق المتحفظ 
وقبول الفرضية البديلة، واستنتاج أن تقرير ، القرار الائتماني

 يؤثر في القرار لمحاسبيةبسبب التقديرات االمدقق المتحفظ 
  .الائتماني

يلاحظ من النتائج السابقة لأثر تقارير المدقق المتحفظة 
في القرار الائتماني أن هنالك اختلافا في طبيعة القرار 
المتخذ عند كل نوع من أنواع تقارير المدقق المتحفظة، 
ويمكن إرجاع سبب ذلك إلى تقييم ضباط الائتمان لأثر 

ي تقرير المدقق وأثره على تقيمهم لوضع التحفظ الوارد ف
العميل، فعندما يتكون تصور لدى ضباط الائتمان بأن هذا 

أن هنالك شكوك حول استمرارية الشركة التحفظ يشير إلى 
مما يعني تعثرها مستقبلاً وجعلها غير قادرة على المقترضة 

سداد التزاماتها، الأمر قد يدفع ضباط الائتمان إلى طلب 

ضافية من أجل حماية حقوق البنك في حال تعثر ضمانات إ
العميل، أما في حالة وجود تصور لدى ضباط الائتمان أن 
هذا التحفظ يشير إلى ارتفاع  المخاطر المحيطة بالعميل 
ولكن دون أن تؤدي هذه المخاطر إلى تعثر العميل مستقبلاً 
أو إضعاف قدرته على السداد، مما قد يدفع ضباط الائتمان 

الموافقة على منح العميل مع رفع سعر الفائدة إلى 
نتيجة هذه المخاطر التي يتحملها البنك مقابل منح ) المرابحة(

القرض، ولكن في نهاية الأمر فإن طبيعة القرار المتخذ 
مرتبط بشكل كبير بتقييم ضباط الائتمان للتحفظات الواردة 

يعة في تقرير المدقق، وبناءاً على هذا التقييم يحددون طب
القرار المتخذ من حيث المنح أو عدم المنح أو المنح مع رفع 

  .أو المنح مع طلب ضمانات إضافية) المرابحة(سعر الفائدة 
  

  الفرضية العدمية السابعة
، في القرار )المخالف(لا يؤثر تقرير المدقق المعاكس 

  الائتماني
  

  )15(الجدول رقم 
   في القرار الائتماني،)المخالف(لمعاكس أثر تقرير المدقق النظيف وتقرير المدقق ا

تقرير المدقق المعاكس 
 )المخالف(

تقرير المدقق 
)المخالف(المعاكس 

 التقرير النظيف
التقرير 
 النظيف

(%)النسبة المئوية  التكرار (%)النسبة المئوية   التكرار
 البند

  منح الشركة المبلغ المطلوب-أ 79 98.8 0 0

0 0 1.2 1 
كة المبلغ المطلوب مع  منح الشر-ب

 )المرابحة(رفع سعر الفائدة 

7.5 6 0 0 
 منح الشركة المبلغ المطلوب مع -ج

 طلب ضمانات إضافية
  عدم منح الشركة المبلغ المطلوب-د 0 0 74 92.5
 المجموع 80 100 80 100

  
أنه يوجد اختلاف واضح ) 15(يلاحظ من الجدول رقم 

الائتمان في حالة وجود في القرار المتخذ من قبل ضباط 
تقرير المدقق المعاكس التقرير النظيف عنه في حالة وجود 

، ففي حالة وجود التقرير النظيف فان أغلبية )المخالف(

قد اختاروا منح الشركة %) 98.8(ضباط الائتمان وبنسبة 
القرض المطلوب وبدون أية شروط إضافية، أما في حالة 

فقد كان القرار ) خالفالم(وجود تقرير المدقق المعاكس 
المتخذ من قبل ضباط الائتمان مختلفاً، فأغلبية ضباط 
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قد %) 92.5(ضابط ائتمان وبنسبة ) 74(الائتمان وعددهم 
) 6(اختاروا عدم منح الشركة المبلغ المطلوب، وهنالك 

قد اختاروا منح الشركة المبلغ %) 7.5(ضباط ائتمان وبنسبة 
 ولم يتم اختيار أي المطلوب مع طلب ضمانات إضافية،

قرار أخر مثل منح الشركة القرض المطلوب أو منح الشركة 
  ).المرابحة(القرض المطلوب مع رفع سعر الفائدة 

ولعل السبب في كون اختيار أغلبية ضباط الائتمان عدم 
منح الشركة المبلغ المطلوب هو ما يمثله تقرير المدقق 

طي صورة حقيقية المخالف من حيث أن البيانات المالية لاتع
وعادلة وعادة ينتج هذا الرأي في حالة عدم  الإتفاق بين 

المدقق والإدارة حول تطبيق المبادئ المحاسبية أو حول 
التقديرات المحاسبية أو الإفصاح والذي له أثر مادي 
وجوهري على القوائم المالية، أي أن درجة المادية عالية 

اءاً المركز المالي أو سووينتشر أثرها على القوائم المالية 
  .نتيجة الأعمال بحيث تصبح مضللة

ومن أجل اختبار الفرضية السابعة والكشف عن مستوى 
في  )المخالف(الدلالة الإحصائية لأثر تقرير المدقق المعاكس 

القرار الائتماني، فقد تم استخدام الاختبار اللامعلمي 
Wilcoxon يظهر نتائج هذا الاختبار) 16(، والجدول.  

  
  )16(الجدول رقم 

  في القرار الائتماني) المخالف( لأثر تقرير المدقق المعاكس Wilcoxonنتائج اختبار 

 مستوى الدلالة Zقيمة 

8.599- 0.000 
) -8.599( بلغت Zأن قيمة ) 16(يظهر من الجدول 

، وهذا )0.05(وهي قيمة أقل من ) 0.000(وبمستوى دلالة 
قرير المدقق النظيف وتقرير  اختلاف بين ت يشير إلى وجود

في التأثير في القرار الائتماني، ) المخالف(المدقق المعاكس 
مما يعني رفض الفرضية العدمية على عدم تأثير تقرير 

 في القرار الائتماني وقبول ،)المخالف(المدقق المعاكس 
الفرضية البديلة، واستنتاج أن تقرير المدقق المعاكس 

  .ار الائتمانييؤثر في القر) المخالف(
  

  الفرضية العدمية الثامنة
لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين أنواع التقارير 

  المتحفظة في التأثير في القرار الائتماني
  

من أجل اختبار الفرضية التاسعة حول مدى وجود 
فروقات ذات دلالة إحصائية بين أنواع التقارير المتحفظة في 

ني، فقد تم استخدام الاختبار التأثير في القرار الائتما
  .Kruskal-Wallisاللامعلمي 

يبين متوسط الرتب لتقارير المدقق ) 17(الجدول 
المتحفظة والذي يظهر ترتيب تقارير المدقق المتحفظة من 

حيث التأثير في القرار الائتماني، ويتبين من خلال هذا 
أكثر تقارير ) المعاكس(الجدول أن تقرير المدقق المخالف 

لمدقق تأثيراً في القرار الائتماني كما جاء تقرير المدقق ا
المتحفظ حول استمرارية الشركة في المرتبة الثانية من حيث 
التأثير في القرار الائتماني، واحتل تقرير المدقق المتحفظ 
بسبب التقديرات المحاسبية في المرتبة الثالثة من حيث 

المدقق المتحفظ التأثير في القرار الائتماني وجاء تقرير 
بسبب استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة في المرتبة 
الرابعة، وحصل تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير 
ملائم على المرتبة الأخير من حيث التأثير في القرار 
الائتماني وبفارق بسيط عن تقرير المدقق المتحفظ بسبب 

  .استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة
ن يستنتج من هذه النتائج أنه يوجد فروقات بين ويمكن أ

  .أنواع التقارير المتحفظة في التأثير في القرار الائتماني
 من Kruskal-Wallisنتائج اختبار ) 18(ويظهر الجدول 

أجل الكشف عن مستوى الدلالة الإحصائية حول وجود 
فروقات ذات دلالة إحصائية بين أنواع التقارير المتحفظة في 

  .ير في القرار الائتمانيالتأث
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  )17(الجدول رقم 
  متوسط الرتب لأنواع تقارير المدقق المتحفظة

 متوسط الرتب نوع تقرير المدقق
 4.56 )المخالف(تقرير المدقق المعاكس 

 3.34 تقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة
 2.38 التقديرات المحاسبية بسببتقرير المدقق المتحفظ 

 2.36 ملائمة غير محاسبية سياسة بسبب استخدام المدقق المتحفظ تقرير
 2.35 تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم
  

  )18(الجدول رقم 
 حول وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أنواع التقارير المتحفظة في التأثير في القرار Kruskal-Wallisنتائج اختبار 

  الائتماني
 مستوى الدلالة درجات الحرية Chi-Squareقيمة 

148.820 4 0.000 
  

 بلغت  Chi-Squareأن قيمة) 18(يظهر من الجدول 
وهي قيمة أقل من ) 0.000(وبمستوى دلالة ) 148.820(
، وهذا يعني رفض الفرضية العدمية والتي تنص )0.05(

على عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أنواع 
ظة في التأثير في القرار الائتماني وقبول التقارير المتحف

الفرضية البديلة، واستنتاج أنه يوجد فروقات ذات دلالة 
إحصائية بين أنواع التقارير المتحفظة في التأثير في القرار 

  .الائتماني
  

  نتائج الدراسة
بناء على ما تم بيانه في تحليل بيانات الدراسة واختبار 

  :ائج التاليةفرضياتها أظهرت الدراسة النت
 أظهرت النتائج الإحصائية للفرضية الأولى أن -1

ضباط الائتمان يعتبرون تقرير المدقق أحد أهم الأمور التي 
يعتمدون عليها في عملية اتخاذ القرار الائتماني، كما 
أظهرت النتائج أيضا أن البيانات المالية المدققة وتقرير 

تمد عليها ضابط المدقق يعدان من أحد أهم الأمور التي يع
الائتمان عند دراسة وضع العميل وقد جاءت نتائج هذه 

والتي ) 1992مسودة، (الدراسة متفقة مع نتائج دراسة 

أظهرت أن البيانات المالية المدققة بالإضافة إلى تقرير مدقق 
الحسابات المرفق يعتبران من أهم مصادر المعلومات التي 

ر الائتماني من وجهة نظر يتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرا
المستثمرين والمقرضين، كما جاءت نتائج هذه الدراسة 

والتي توصلت إلى أن ) 2001لطفي، (مخالفة لنتائج دراسة 
هنالك انطباعات سلبية لمسئولي الإقراض والائتمان في 
البنوك التجارية حول تقرير مدقق الحسابات القانوني 

  .لهوالحسابات الختامية المدققة من قب
 في ضوء الأهمية النسبية التي أظهرها المستجيبون -2

يتبين أن هنالك أثراً ذي دلالة إحصائية للتقرير المتحفظ 
لمدقق الحسابات على تقييم ضابط الائتمان لوضع العميل، 
وهذا يشير إلى إدراك ضباط الائتمان لأهمية التقرير 
ي المتحفظ، حيث يدرك ضابط الائتمان أن هنالك خطورة ف

تحفظ المدقق على بند من البنود الواردة في القوائم المالية 
على قرار المنح، كما يشكل التقرير المتحفظ لضابط الائتمان 
القلق وعدم الطمأنينة، كما أن هنالك بعض المخالفات التي 

  .يمكن أن تؤثر على المركز المالي
-Guiral)وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة 

Contreras et al., 2007) والتي أظهرت أن تقرير المدقق 
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المتحفظ يعتبر ذو أهمية وفائدة لدى ضباط الائتمان وان 
إصدار التقرير المتحفظ يؤثر في انطباعات ضباط الائتمان 
حول العميل ويؤثر في قراراتهم الائتمانية وخاصة القرارات 

نتائج المرتبطة بسعر الفائدة، كما جاءت هذه النتائج مخالفة ل
)Lin et al., 2003 ( والتي أظهرت أن تقرير المدقق المتحفظ

  .لا يؤثر في القرار الاستثماري أو الائتماني
 أظهرت نتائج الفرضية الثالثة وجود أثر ذي دلالة -3

إحصائية لتقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة في 
 هنالك التأثير في القرار الائتماني، فقد أظهرت النتائج أن

اختلافا في طبيعة القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان في 
حالة وجود تقرير مدقق حالة وجود التقرير النظيف عنه في 

  .متحفظ حول استمرارية الشركة
وجاءت نتائج هذه الدراسة مشابهة لنتائج دراسة 

)Anandarajan and Jacnike, 1995 ( أظهرت النتائج أن حيث
تنعون عن الموافقة على منح القرض في ضباط الائتمان يم

حال إصدار تقرير متحفظ حول استمرارية الشركة أو في 
حالة الامتناع عن إبداء الرأي بسبب وجود شكوك مادية 
حول استمرارية الشركة، مع رغبتهم في المنح في حال 
إصدار تقرير نظيف مع وجود تحفظات عدا التحفظ حول 

 .استمرارية الشركة
نتائج الفرضية الرابعة وجود أثر ذي دلالة  أظهرت -4

إحصائية لتقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم 
في التأثير في القرار الائتماني، فقد أظهرت النتائج أن هنالك 
اختلافا في طبيعة القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان في 

ق حالة وجود تقرير مدقحالة وجود التقرير النظيف عنه في 
متحفظ بسبب إفصاح غير ملائم، ففي حالة وجود التقرير 
النظيف فان غالبية ضباط الائتمان قد اختاروا منح الشركة 
القرض المطلوب وبدون أية شروط إضافية، أما في حالة 
وجود تقرير متحفظ بسبب إفصاح غير ملائم فقد كان القرار 

يشير إلى المتخذ من قبل ضباط الائتمان مختلفاً، الأمر الذي 
أن تحفظ المدقق بسبب إفصاح غير ملائم يؤثر في القرار 

 .الائتماني
 أظهرت النتائج الإحصائية للفرضية الخامسة وجود -5

أثر ذي دلالة إحصائية لتقرير المدقق المتحفظ بسبب 
استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة في التأثير في القرار 

 أن ضباط الائتمان قد الائتماني، حيث تبين من خلال النتائج
اختاروا قرارات تختلف عن القرارات المتخذة في حالة 
التقرير النظيف، ففي حالة وجود التقرير النظيف فان أغلبية 
ضباط الائتمان قد اختاروا منح الشركة القرض المطلوب 
وبدون أية شروط إضافية، أما في حالة وجود تقرير متحفظ 

 فقد كان القرار ير ملائمةبسبب استخدام سياسة محاسبية غ
المتخذ من قبل ضباط الائتمان مختلفاً عن طبيعة القرار 
المتخذ في حالة التقرير النظيف، مما يشير إلى أن تحفظ 
المدقق بسبب استخدام سياسة محاسبية غير ملائمة يؤثر في 

  .القرار الائتماني
 أظهرت نتائج الفرضية السادسة وجود أثر ذي دلالة -6

 لتقرير المدقق المتحفظ بسبب التقديرات المحاسبية إحصائية
في التأثير في القرار الائتماني، فقد تبين من خلال النتائج 
وجود اختلاف في طبيعة القرارات المتخذة من قبل ضباط 
الائتمان في حالة التحفظ بسبب التقديرات المحاسبية عنه في 

  .حالة التقرير النظيف
لسابعة وجود أثر ذي دلالة  أظهرت نتائج الفرضية ا-7

في التأثير في ) المخالف(إحصائية لتقرير المدقق المعاكس 
القرار الائتماني، فقد أظهرت النتائج وجود اختلاف كبير بين 
القرار الذي تم اختياره من قبل ضباط الائتمان في حالة 

عنه في حالة التقرير النظيف، ) المخالف(التقرير المعاكس 
ير النظيف فان أغلبية ضباط الائتمان قد ففي حالة التقر

اختاروا منح الشركة القرض المطلوب وبدون أية شروط 
إضافية، أما في حالة وجود تقرير المدقق المعاكس 

فقد كان القرار المتخذ من قبل ضباط الائتمان ) المخالف(
مختلفاً ومعاكساً عن القرار المتخذ في حالة التقرير النظيف، 

الائتمان قد اختاروا عدم منح الشركة المبلغ فأغلبية ضباط 
المطلوب، الأمر الذي يشير إلى أن تقرير المدقق المعاكس 

وجاءت نتائج هذه . يؤثر في القرار الائتماني) المخالف(
 ,Schneider and Church(الدراسة مشابهة لنتائج دراسة 

 حيث أظهرت النتائج أن تقيم ضابط الائتمان لمخاطر )2008
ل يتأثر سلبيا وبشكل كبير بالرأي المعاكس وخاصة العمي

  .حول نظام الرقابة الداخلية مقارنة مع الرأي النظيف
 أظهرت نتائج الفرضية الثامنة وجود فروقات ذات -8

دلالة إحصائية بين أنواع التقارير المتحفظة في التأثير في 
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القرار الائتماني، حيث يمكن أن يلاحظ من خلال نتائج 
 أن هنالك أنواعاً من التقارير المتحفظة تؤثر في الدراسة

القرار المتخذ من قبل ضابط الائتمان بشكل ملحوظ وبشكل 
أكبر من التقارير الأخرى مثل تقرير المدقق المتحفظ حول 

، )المخالف(استمرارية الشركة أو تقرير المدقق المعاكس 
ن وقد يكون هذا ناتجاً عما يمثله تقرير المدقق المخالف م

حيث أن البيانات المالية لا تعطي صورة حقيقية وعادلة، أو 
ما يمثله تقرير المدقق المتحفظ حول استمرارية الشركة من 
حيث أن هنالك شكوك حول استمرارية الشركة المقترضة 
مما يعني تعثرها مستقبلاً مما يجعلها غير قادرة على سداد 

 فقد لوحظ انه بينما في أنواع التقارير الأخرى .التزاماتها
يوجد تشتت في طبيعة القرار المتخذ من قبل أفراد العينة 
وذلك مرتبط بتقييم ضباط الائتمان للمخاطر الناتجة عن هذا 
التحفظ، مما يشير إلى أن هنالك أنواع معينة من تقارير 

  .المدقق تؤثر بشكل أكبر من أنواع تقارير المدقق الأخرى
  

  الاستنتاجات
بيانه من نتائج للدراسة فإن الباحثين بناء على ما تم 

  :يخرجان بالاستنتاجات التالية
إن ضباط الائتمان في البنوك التجارية الأردنية يعتبرون  -1

تقرير المدقق أحد أهم الأمور التي يعتمدون عليها في 
 .عملية اتخاذ القرار الائتماني

أن ضباط الإتمان يولون التقرير المتحفظ لمدقق  -2
ة عالية في الحكم على لوضع العميل، الحسابات أهمي

وهذا يشير إلى إدراك ضباط الائتمان لأهمية التقرير 
 .المتحفظ

أن تقرير المدقق المتحفظ بسبب إفصاح غير ملائم يؤثر  -3
 .في القرار الائتماني

تقرير المدقق المتحفظ بسبب استخدام سياسة محاسبية  -4
 .غير ملائمة يؤثر في القرار الائتماني

مدقق المتحفظ بسبب التقديرات المحاسبية يؤثر تقرير ال -5
 .في القرار الائتماني

التقرير المعاكس أهم التقارير المعدلة تأثيراً في القرار  -6
 .الائتماني

بالرغم من تأثير مختلف التقارير المتحفظة في القرار  -7

الائتماني إلا أنه يوجد تباين في تأثيرها وأن أكثرها تأثيراً 
 تحفظ بسبب الاستمرارية وأن أقلها هو الذي يحتوي على

تأثيراً هو المتحفظ بسبب استخدام سياسة محاسبية غير 
 .ملائمة

  
  التوصيات

بناء على ما تم التوصل إليه من استنتاجات فإن الباحثين 
  :يوصيان بما يلي

نظراً للأهمية التي يوليها ضباط الائتمان لتقارير  -1
ظة، فإنه يوجد المدققين سواء منها النظيفة أو المتحف

هناك ضرورة لتوعية المدققين بمدى اهتمام ضباط 
الائتمان بتقريرهم، حتى يدرك المدققون بأن تقاريرهم 
تؤثر في قرارات مستخدميها مما يعني أنهم يتحملون 
مسؤولية كبيرة عن صحة هذه التقارير، وبالتالي لا بد 
من زيادة حرصهم على أن تعكس تقاريرهم مدى عدالة 

 .نات بشكل حقيقيالبيا
بالرغم تأثير أنواع التحفظات المختلفة في قرارات  -2

الائتمان، إلا أنه يبدو أن ضباط الائتمان لم يقدروا بشكل 
كاف أهمية الافصاح وأهمية السياسات المحاسبية، فجاء 

إن هذا الاستنتاج يستدعي ضرورة . ترتيبها في الأخير
اسبين التنسيق بين البنوك التجارية وجمعية المح

القانونيين الأردنيين لعقد دورات تهدف إلى زيادة الوعي 
 .لدى ضباط الائتمان حول الأنواع المختلفة للتقارير

أن يتم الاتفاق بين البنوك سوءاً من خلال جمعية البنوك  -3
أو البنك المركزي الأردني بضرورة تقديم العملاء 

سابات لقوائمهم المالية المدققة والمرفقة بتقرير مدقق الح
القانوني قبل النظر في طلبات التسهيلات المقدمة من 
قبلهم، وأن لا يتم منح أي تسهيلات تجارية إلا بعد 
الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية 
المدققة للنشاط المطلوب تمويله، وهذا من شأنه أن يساعد 

 .في زيادة الاهتمام بتقرير المدقق الخارجي
 من نتائج الدراسة، ومحاولة تطبيق المنهجية الاستفادة -4

التجريبية على دراسات أخرى تطبق على فئات أخرى 
 .مثل مديري الشركات والمستثمرين

في الختام يوصي الباحثان بمحاولة دراسة هذا الموضوع  -5
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من خلال مراجعة ودراسة حالات الإقراض الفعلية التي 
 ومحاولة تمت في البنوك التجارية على مدى من الزمن

الخروج بنتائج حول تأثير تقرير المدقق في القرار 
 .الائتماني
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The Effect of External Auditor’s Report on the Credit Decision for Jordanian Commercial Banks 

 
Rami Al-Zebdieh and Ali Al-Thuneibat 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine the effect of external auditor’s report on credit decision in 
Jordanian commercial banks to identify if the type of audit report affects credit decision. To achieve the 
objective of study, a questionnaire was distributed to credit officers in Jordanian commercial banks, and 
a virtual financial data attached with the different types of auditor's reports. "Chi-square" test, "Wilcoxon" 
test, and “Kruskal-Wallis" test were used to analyze the data of the study. The results of the study showed 
that auditor's report is considered as one of the important sources for credit officers in making their credit 
decision. The study also showed that qualified auditor's report, compared to clean reports, influences the 
credit officer's decision. Finally the study concludes that there are significant statistical differences between 
the various types of qualified auditor's reports in affecting the credit decision. Based on the conclusions of 
the study, the researchers recommend that the banks should increase their reliance on the various types of 
audit reports in making credit decisions, and pay more attention to disclosure and accounting policies 
qualifications. The researchers also recommend that the Jordan Association of the Certified Public 
Accountants should encourage the auditors to be very careful when expressing their opinions about the 
financial statements in order to avoid misleading decision makers. 

Keywords: External Auditor, Auditor’s Report, Credit Decision, Commercial Banks. 
 
  

  رامي محمد الزبدية

  .عمال، الجامعة الأردنيةقسم المحاسبة، كلية الأ
 

  علي عبد القادر الذنيبات

  .قسم المحاسبة، كلية الأعمال، الجامعة الأردنية
 

__________________________________________________  
Received on 2/11/2010 and Accepted for Publication on 6/5/2012. 


